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، عمل المشرع الجزائري على إدخال العدید 2016عقب التعدیل الدستوري لسنة   

من الإصلاحات التي مست بدورها المجلس الدستوري في مختلف جوانبه، سواء تعلق 

الأمر بالتشكیلة البشریة للمجلس وما ترتب عنها من آثار كالتغییر في شروط العضویة، 

الحصانة القضائیة، الرفع في مدة العهدة وغیرها، أو على مستوى الهیاكل الإداریة 

مهام التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، حیث عمل على المساعدة للمجلس في القیام بال

استحداث أجهزة و هیاكل لم تكن معهودة في ظل الدساتیر السابقة للجمهوریة الجزائریة، 

ولعل الغرض من إصلاح هذه الهیئة الدستوریة ینصرف أساسا إلى تحسین الأداء 

یمكن تقسیم الفصل  الوظیفي للمجلس وكذا تكریس استقلالیته في مباشرة مهامه، ومن ثمة

  :الأول إلى المبحثین التالیین

  

  .مفهوم المجلس الدستوري وتشكیلته: المبحث الأول       

  .هیاكل المجلس ومدى استقلالیته: المبحث الثاني       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ري الجزائريالتنظیمي للمجلس الدستوالإطار المفاھیمي و: الفصل الأول
 

6 
 

  وتشكیلته مفهوم المجلس الدستوري: المبحث الأول

للمجلس الدستوري، حیث تطور هذا الأخیر لقد عرفت الجزائر عقب استقلالها ظهورا      

 نشأة المجلس المبحثسنتناول في هذا لذلك  واختلفت تشكیلته من دستور إلى آخر،

الدستوري وتشكیلته مبرزین أهم الإصلاحات التي جاء بها التعدیل الدستوري لسنة 

وتشكیلة ، )المطلب الأول(مفهوم المجلس الدستوري : إلى قسمین یقسم، حیث 2016

  ).المطلب الثاني( المجلس الدستوري الجزائري

  

  مفهوم المجلس الدستوري: المطلب الأول

الدستوري أحد أهم الهیئات الدستوریة، إذ خضع هذا الأخیر إلى  یعتبر المجلس     

العدید من الإصلاحات منذ إنشائه، كما أن المجلس لم تتحدد طبیعته القانونیة ضمن 

النص الدستوري مما أثار جدلا حول تكییفها، لذلك كان لا بد من التطرق لنشأة المجلس 

، ثم تعریف المجلس وتحدید )ب الأولالمطل(الدستوري وتطوره في التشریع الجزائري 

  ).المطلب الثاني(طبیعته القانونیة 

  

  نشأة المجلس و تطوره في التشریع الجزائري: الفرع الأول

لم یكن ظهور المجلس الدستوري حدیث النشأة بموجب التعدیل الدستوري لسنة      

حیث تضمن  1963سنة  ، بل عرفته الجزائر مع أول دستور للجمهوریة الجزائریة2016

على إنشاء مجلس دستوري یضطلع بمهمة الرقابة على  641هذا الأخیر في مادته 

، التي یحیلها علیه إما رئیس الجمهوریة أو رئیس 2دستوریة القوانین والأوامر التشریعیة

بأسلوب تشكیل المجلس الدستوري الفرنسي الصادر في  وقد تأثرالمجلس الوطني 

ذلك عقب تم تجمید العمل به و  1963ذا السیاق إلى أن دستور وما یشار في ه، 19583

                                                           
   .1963من دستور  63تشكیلة المجلس الدستوري وردت ضمن المادة  1
  : الإلكتروني على العنوان مقال، نبذة تاریخیة موجزة، المجلس الدستوري الجزائري، 2

  http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/presentation-du-conseil-arabe 

).2017-12- 04: تمت زیارة الموقع بتاریخ(   
  .143ص ، 2001سنة  ،الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، التجربة الدستوریة في الجزائر، محفوظ لعشب 3
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، وبالتالي فإن المجلس الدستوري كهیئة لم یتم تنصیبه 19651نة صدور أمر نوفمبر لس

 أما بالنسبة لدستور سنة .2بسبب الظروف السیاسیة التي عاشتها البلاد في تلك الفترة

إلا أنه نص ، فقد جاء خال من فكرة الرقابة الدستوریة  دستور برنامجأعتبر الذي  1976

من  190مجلس المحاسبة وذلك حسب نص المادة كرقابة  من الرقابة على أنواع أخرى

الاشتراكیة، فإنه لم یتضمن إنشاء  ةللإیدیولوجی مكرسالكونه جاء و ، 19763دستور

الكفیلة  5السیاسیةو  4جملة من أجهزة الرقابة الشعبیة في حین تضمنالمجلس الدستوري، 

كما كان یرى أن تعدد الأجهزة من شأنه أن یؤدي إلى تعقید العمل  المهمة، بهذه للقیام

  .6التشریعي

المؤتمر  تمخض عنه دعوة 76إن إغفال إنشاء المجلس الدستوري في ظل دستور      

إلى إنشاء هیئة علیا ، 1983الخامس لحزب جبهة التحریر الوطني المنعقد في دیسمبر

غیر أن هذه الدعوة ، سمو الدستور لف بالفصل في دستوریة القوانین والحفاظ على مبدأتك

، هذه الأحداث التي تسببت في حرق 7 1988ر أكتوب بقیت مجمدة إلى ما بعد أحداث

بعد تبني الجزائر ، و 8رق البلاد وغربها وكذا جریان الدم الجزائريونهب الممتلكات في ش

                                                           
سنة  جویلیة 10الموافق  1385ربیع الأول عام  11المؤرخ في   182- 65من الأمر رقم  الأولىحیث تضمنت المادة 1

أن مجلس  ،821، ص 1965جویلیة  13، مؤرخة في 58، جریدة رسمیة العدد والمتضمن تأسیس الحكومة   1965

  . الثورة هو مصدر السلطة المطلقة داخل الدولة
: علـــــــــــــــى الموقـــــــــــــــع الإلكترونـــــــــــــــي جزیــــــــــــــرة الإعلامیـــــــــــــــة،شـــــــــــــــبكة ال مقـــــــــــــــال، الدســـــــــــــــتوري الجزائـــــــــــــــري، المجلــــــــــــــس 2

http://www.aljazeera.net )2017-12-31: تمت زیارة الموقع بتاریخ.(  
جامعة ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام ،الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة، سعاد حافظي 3

  .150 ص، 2008، تلمسان
یجوز للمجالس الشعبیة البلدیة وللمجالس الشعبیة  "مثلا تنص على أنه  150نجد المادة  76بالرجوع لدستور  4

  ".للولایات، أن ترفع التماسا إلى الحكومة التي یعود إلیها النظر لصیاغته في مشروع قانون
، وتتمحور أساسا حول 103إلى غایة المادة  94فقد تضمنتها المواد من  76بالنسبة للرقابة السیاسیة في دستور  5

  .تكریس وتعظیم دور جبهة التحریر الوطني
العلوم ، ، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة"تشكیل وصلاحیات: المجلس الدستوري"رشیدة العام،  6

  .1، ص 2005، 07العدد  ،ة الحقوقالسیاسیة كلی
قسم العلوم القانونیة  ،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، راء المجلس الدستوريآمدى حجیة قرارات و ، سامیة رایس 7

  .9ص، 2006- 2005، المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي، والإداریة
دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  د ط، الجزائریة، تاریخ ودساتیر الجمهوریة: عبد االله بوقفة، القانون الدستوري 8

  .224- 223: ، ص ص2008، الجزائر، عین ملیلة
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، نجد 1 1988 التعدیل الدستوري لسنة الجمعویة والحزبیة الذي صاحب لنظام التعددیة

و ذلك في نص المادة  89في ظل دستور  أن المشرع قد تبنى تأسیس مجلس دستوري

ترام الدستور وله اختصاصات ، حیث كلف هذا الأخیر بمهمة السهر على اح2منه 153

، وهو ذات التوجه الذي 3المعاهدات والتنظیماتا في مجال الرقابة على القوانین، أیض

، مع إضفاء 4 2016وكذلك التعدیل الدستوري لسنة  96أكده المشرع بموجب دستور 

  .علیهجملة من التعدیلات 

  

  و طبیعته القانونیة تعریف المجلس الدستوري: الثانيالفرع 

قبل التطرق للحدیث عن تنظیم المجلس الدستوري، لا بد من التصدي لتعریف هذه      

الهیئة الدستوریة، وكذا التطرق لعرض مختلف الآراء والحجج حول مسألة الطبیعة 

، )أولا(تعریف المجلس الدستوري : القانونیة للمجلس، وعلیه سنتطرق في هذا الفرع لدراسة

  ).ثانیا(الدستوري الطبیعة القانونیة للمجلس 

  تعریف المجلس الدستوري: أولا

، ثم التعریف )1(، نتناول التعریف الفقهي في إطار تعریف المجلس الدستوري  

  ): 2(التشریعي 

  : التعریف الفقهي -1

التعریفات الفقهیة، یمكننا أن نورد ما ذهب إلیه أستاذ القانون الدستوري  بین من

یعتبر المجلس الدستوري " بقوله ) François Luchaire(بجامعة باریس فرونسوا لوشار 

  هي بحسب الأصــل التحقق من دستوریــة القرارات...جهــازا سیاسیــا یمارس وظیفــة قضائیــة

                                                           
  .1988نوفمبر سنة  3تمت الموافقة علیه بموجب استفتاء  1
 43-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم  89حددت التشكیلة الاسمیة لأعضاء المجلس الدستوري في ظل دستور  2

أفریل سنة  12، مؤرخة في 15، جریدة رسمیة العدد 1989أفریل سنة  04الموافق  1409شعبان  27المؤرخ في 

  .383، ص 1989
مارس  06(مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة، على ضوء التعدیل الدستوري الأخیر  3

  .97-96: ص، ص 2017دار بلقیس للنشر، الدار البیضاء، الجزائر،  د ط، ،)2016
 مارس 06، الموافق 1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16صدر هذا التعدیل الدستوري بموجب القانون  4

 .02، ص 2016مارس سنة  07، مؤرخة في 14د ، جریدة رسمیة العد2016سنة 
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  .1"الصادرة من البرلمان

 : التعریف التشریعي -2

  بــــــــرة بموجـــــالمجلس الدستوري مباش یعرفم ـــري لـــم من أن المشرع الجزائــلى الرغـــع     

من أحكام ، غیر أنه یمكننا استخلاص تعریف لهذه الهیئة انطلاقا 01- 16القانون أحكام 

المجلس الدستوري عبارة عن هیئة دستوریة تتمتع : هو كالآتيالقانون السابق ذكره، و 

بة رقا تمارس العدید من الاختصاصات تتجلي أساسا فيو  2الإداریةالمالیة و  بالاستقلالیة

 التنظیمات، تلقى التریشحات المعاهدات، المطابقة، الرقابة على دستوریة القوانین، 

الفصل في الطعون بالنسبة للعملیة الانتخابیة، بالإضافة إلى مجموعة من الوظائف و 

الاستشاریة، أما على مستوى التشریعات المقارنة نجد المؤسس الدستوري اللبناني قد عرف 

المتضمن النظام  243المادة الأولى من القانون اللبناني رقم  المجلس الدستوري في

المجلس الدستوري هیئة دستوریة مستقلة ذات " بقوله أن  3الداخلي للمجلس الدستوري

بالتالي نلاحظ أن التعریف التشریعي للمجلس الدستوري الجزائري یشابه و  4"صفة قضائیة

لأخیر حدد الطبیعة القانونیة لهذه الهیئة ذاك الذي قدمه المشرع اللبناني، إلا أن هذا ا

  .الذي لم یشر إلیها مطلقا 01-16على خلاف القانون ، باعتبارها ذات صفة قضائیة

  الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري : ثانیا

إن تحدید الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري أمر ضروري قبل التطرق إلى دراسة      

فقد أختلف فقهاء القانون في تحدید الطبیعة ، 5المتعلقة به الاختصاصاتو  الإجراءات

 أعتبره ذومنهم من و ، فمنهم من اعتبره ذو طبیعة قضائیة، القانونیة للمجلس الدستوري

كما أن المشرع الجزائري لم یدرجه تحت الباب الثاني المتعلق بتنظیم  ،سیاسیةطبیعة 

الفصل الثالث المتعلق بتنظیم وبالضبط ضمن أحكام  01-16السلطات في القانون 

                                                           
  .167، ص 2000أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروق، القاهرة،  1
المجلس "على أن السابق ذكره،  01-16الصادر بموجب القانون رقم  التعدیل الدستوريمن  182المادة نصت  2

  ..."الدستوري هیئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور 
 .2000أوت سنة  14، مؤرخة في 35أنظر الجریدة الرسمیة للجمهوریة اللبنانیة، العدد  3
  .309ص ، 2011سنة ، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثانیة، القانون الدستوري، عمر حوري 4
، جامعة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة  والمالیة العامة، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، سهیلة دبیاش 5

  . 33، ص 2001-2000، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر
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، لذلك سنتطرق أولا إلى دراسة طرق الرقابة على دستوریة القوانین  1السلطة القضائیة

:                    وعلى ضوئها نحدد الطبیعة القانونیة لهذه الهیئة الدستوریة، متبعین الترتیب الآتي

عة القانونیة للمجلس الدستوري ، تكییف الطبی)1(الرقابة السیاسیة والرقابة القضائیة 

  ).2(الجزائري 

 :و الرقابة القضائیة الرقابة السیاسیة -1

في إطار تحدید الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري، نتناول مختلف أنواع الرقابة      

  ).ب(، و الرقابة القضائیة )أ(المعمول بها في قسمین، الرقابة السیاسیة 

  :الرقابة السیاسیة  - أ

تتولى الكشف عن موافقة أو ، هیئة سیاسیة هي تلك التي تسند إلىالرقابة السیاسیة      

،  2كما یسمى هذا الأسلوب بأسلوب الرقابة الوقائیة ،مخالفة القوانین لأحكام الدستور

، وقد ظهرت 3وتهدف بالأساس إلى تحطیم ومنع كل ما یخالف الدستور عند المنبع

الأمر في عهد الثورة الفرنسیة في ظل دستور السنة الثامنة الرقابة السیاسیة في بادئ 

للجمهوریة الفرنسیة، حیث أسس هذا الأخیر مجلسا خاصا للقیام بهذه المهمة، كما تجدر 

الإشارة إلى أن هذا الأسلوب من الرقابة تم العمل به من طرف العدید من الدول مثل 

. 19494فعل دستور ألمانیا لسنة ، و كذلك 1977الإتحاد السوفیاتي سابقا في دستور

قبل باشر في الفترة بعد سن القانون و تصدور القانون، حیث  الرقابة السیاسیة قبل تمارس

، وهي بذلك تختلف عن النوع الثاني من أنواع الرقابة الذي سیأتي بیانه لاحقا، 5اصداره

   للرقابــة ال ــأبرز مث یعتبــر يــالمجلس الدستوري الفرنس إلــى أناق، ــهذا السی كمـا نشیــر في

                                                           
الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، صالح شرفي،  1

فرع المؤسسات الدستوریة والإداریة، معهد العلوم القانونیة و الإداریة، جامعة الشیخ العربي التبسي، تبسة،      

  .65، ص 2005-2006
دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،  د ط، السیاسیة و القانون الدستوري،نعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم  2

  .547، ص 2014الأردن، 
  .25، ص2001عز الدین الدناصورى، عبد الحمید الشواربي، الدعوى الدستوریة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  3
  .45، ص 2012للنشر و التوزیع، عمان، دار الرایة  د ط، غسان مدحت الخیري، الرقابة القضائیة على القوانین، 4
5

، الأردن، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأولىالطبعة  ،التنظیم السیاسي و النظام الدستوري، مصطفى صالح العماري 

  .40ص، 2011سنة 
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إن الحدیث عن الرقابة السیاسیة للمجلس الدستوري یدفعنا لإجراء تقییم عام . 1السیاسیة

، وفي )1-أ(لمدى فعالیتها، لذلك سنتناول في المقام الأول مزایا نظام الرقابة السیاسیة 

  ).2-أ(المقام الثاني سنتناول عیوب هذه الرقابة 

   :نظام الرقابة السیاسیةإیجابیات  -1-أ

الرقابة السیاسیة هي رقابة وقائیة، لكونها تمنع صدور أي قانون  انطلاقا من أن     

مخالف لأحكام الدستور، وبالتالي فإن هذه الرقابة تعتبر أكثر فعالیة من تلك الرقابة التي 

تمارسها الأجهزة القضائیة والتي یطغى علیها في غالبیة الأحیان بطء إجراءات الفصل،  

أن الرقابة نجد الدكتور غسان مدحت الخیري، حیث یرى ومن بین المؤیدین لهذه الرقابة 

الذي تمتزج فیه الاعتبارات یة داخل الدولة، و السیاسیة تتفق مع عمل الهیئة التشریع

استجابة النوع من الرقابة أكثر فعالیة و  هو ما یجعل هذاسیاسیة بالاعتبارات القانونیة، و ال

عبارة عن مسألة قانونیة من الناحیة  للصالح العام، وتجدر الإشارة أن هذه الرقابة،

 .2الموضوعیة

 : سلبیات الرقابة السیاسیة - 2-أ      

 الدكتوریرى : من أبزر العیوب التي قیلت في هذا النوع من الرقابة نذكر التالي     

لى القوانین قد نعمان أحمد الخطیب بأن أعضاء الهیئة الموكل إلیها مسألة الرقابة ع

یتسنى  بحیث لا، الكفاءة اللازمة التي تخولهم مباشرة مهامهم بكل جدارةو یفتقدون للخبرة 

كما عیب أیضا . 3روحالقوانین للقواعد الدستوریة نصا و لهم الوقوف على مدى موافقة ا

هیئة سیاسیة معینة مهمة الاضطلاع بممارسة الرقابة  منح أن، على هذا النوع من الرقابة

أن یدفع بهذه الهیئة إلى تغلیب الاعتبارات السیاسیة على على دستوریة القوانین من شأنه 

إسناد مهمة الرقابة على دستوریة القوانین ، بالإضافة إلى أن حساب الاعتبارات القانونیة

على وجه الخصوص إلى حرمان الأفراد من حقهم في الطعن یؤدي إلى هیئة سیاسیة 

                                                           
 04تاریخ من دستور الجمهوریة الخامسة الفرنسیة، الصادر ب 56للإشارة فإن تشكیلة المجلس الدستوري طبقا المادة  1

أعضاء یعینهم رئیس الجمعیة الوطنیة،    03أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة،  03: ، هي كالآتي1958أكتوبر سنة 

أعضاء یعینون من قبل رئیس مجلس الشیوخ، كما أشارت ذات المادة إلى أن لرؤساء الجمهوریة السابقین حق  03و

  .العضویة الدائمة في المجلس الدستوري
  .66الخیري، المرجع السابق، ص غسان مدحت  2
  .551أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص  نعمان 3
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  ،1مانات احترام الدستورهو ما یقلل من ضدم الدستوریة أمام جهات مستقلة و بع

، فالهدف من هذه خصوصا إذا كانت مسألة الإخطار مقتصرة على جهات سیاسیة فقط

الرقابة ینصرف بالأساس للإبقاء على توزیع الصلاحیات بین الحكومة والبرلمان وفقا لما 

  . 2ینص علیه الدستور، ولیس حمایة الحریات المكفولة للمواطن

  : الرقابة القضائیة - ب      

أصبحت الدساتیر الحدیثة أكثر میلا للأخذ بأسلوب الرقابة القضائیة، حیث  لقد     

إنشاء سلطة أو جهة قضائیة متخصصة للنظر في دستوریة القوانین  "تتمثل في 

  ).2-ب(، ثم إلى عیوبها )1-ب(، سنتطرق إلى دراسة مزایا هذه الرقابة 3"واللوائح

 :نظام الرقابة القضائیة مزایا -1- ب      

 5كذا بعده عن المؤثرات السیاسیةو ، 4إن ما یتمتع به الجهاز القضائي من استقلالیة     

 ر عملیة الرقابة على أحسن وجه، وعلى أكبر قدر من الفعالیة من شأنه أن یضمن سی

المشروعیة وتعمل على إرساء مبدأ مبادئ الدیمقراطیة، عم النجاح، كما أن هذه الرقابة تدو 

الرقابة القضائیة هي رقابة لاحقة تمارس عقب  وتجدر الإشارة إلى أن، 6سیادة القانونو 

كریس لمبدأ الأخذ بالرقابة القضائیة هو ت، علاوة على ما تم ذكره، فإن 7صدور القوانین

، خاصة في 8یبعد كل تأثیر قد یطال الهیئة القائمة بمهمة الرقابةالفصل بین السلطات، و 

التوجهات التي وجهت للرقابة السیاسیة والمتمثلة في إتباع النزوات و  لانتقاداتظل ا

                                                           
  .553-551: نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص ص 1
الأنظمة السیاسیة الكبرى، ترجمة جورج سعد، الطبعة : موریس دوفرجیه، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري 2

  .160- 159: ، ص ص1992للدراسات والنشر و التوزیع، لبنان، الأولى، المؤسسة الجامعیة 
  .122، ص 2008محمد محمد عبده إمام، الوجیز في شرح القانون الدستوري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  3
  ".السلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في إطار القانون" السابق ذكره على أن  01- 16من القانون  156تنص المادة  4
 .158، ص 2008محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق،  5
دراسة مقارنة بین أمریكا ومصر وفلسطین، : ضیاء الدین سعید المدهون، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین 6

 .21، ص 2014رسالة لنیل شهادة الماجستیر، أكادیمیة الإدارة والسیاسة للدراسات العلیا، غزة، فلسطین، 
 .91، ص 2011ر حوري، القانون الدستوري، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، عم 7
حمید إبراهیم الحمادي، الرقابة على دستوریة القوانین في دولة الإمارات العربیة المتحدة، دراسة مقارنة مع تشریعات  8

الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، عابدین، مملكة البحرین، مصر العربیة ودولة الكویت و  جمهوریة

  .28، ص 2011القاهرة، 
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حتى سیطرة الجهاز التنفیذي على هذه الهیئة من خلال تعیین ، بل و السیاسیة للأحزاب

 .أغلبیة أعضائه

 : عیوب نظام الرقابة القضائیة- 2-ب       

هي جهة غیر منتخبة تمارس و  القضائیةأن الجهة من بین عیوب الرقابة القضائیة      

الأمر الذي من رقابتها على جهة منتخبة مكلفة بصیاغة النسیج القانوني داخل الدولة، 

الذي جب التحفظ المفروض على القضاء، و وا ، كما أنالدیمقراطیة بقواعد شأنه أن یخل

كما یرى الدكتور ، 1العملیة المحیطةینهم من معرفة الظروف السیاسیة و قد یقف حائلا لتمك

میوله المفرط نحو ضرورة احترام حرفیة الطابع المحافظ للقاضي و "محمد أرزیق نسیب أن 

  قادر على مجارات التغییرات بالتالي غیرو " ستور، مما یجعل منه نصا ساكناالد

  .2الظروف المستجدةو 

    :تكییف الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري الجزائري -2

، و كذا النظام المحدد 2016من خلال استقراء أحكام التعدیل الدستوري لسنة      

، واعتمادا على مختلف أنواع الرقابة 3 2016لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

السابق الإشارة إلیها، یمكننا تكییف الطبیعیة القانونیة للمجلس الدستوري الجزائري من 

، )أ(الطبیعة السیاسیة للمجلس الدستوري الجزائري : كالآتيمنظورین مختلفین نتناولهما 

  .)ب(الطبیعة القضائیة للمجلس الدستوري الجزائري 

  :الطبیعة السیاسیة للمجلس الدستوري الجزائري - أ     

السالف ذكره، فإن التركیبة  01-16من القانون  183بالرجوع إلى أحكام المادة      

جزائري یغلب علیها الطابع السیاسي أو هیمنة السلطة البشریة للمجلس الدستوري ال

التنفیذیة لاسیما وأن رئیس الجمهوریة یضطلع بمهمة تعیین الرئیس ونائبه، و هو ما ستتم 

الإشارة إلیه لاحقا عند دراسة تنظیم المجلس الدستوري، هذا من جهة، و من جهة ثانیة 

أن مدة العهدة الوظیفیة في المجلس فإن نفس المادة في فقرتها الخامسة قد أشارت إلى 

                                                           
  .155محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص  محمد 1

الجزء الأول، شركة دار الأمة، برج الكیفان،  د ط، النظم السیاسیة،ق نسیب، أصول القانون الدستوري و أرزی محمد 2

  .249الجزائر، د ت ن، ص 

  .06ص  ،2016سنة  ماي 11، مؤرخة في 29العدد هذا النظام في الجریدة الرسمیة  رصد 3
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سنوات، غیر أنه وبالرجوع لأحكام القانون ) 08(الدستوري الجزائري محدد بثمانیة 

المتضمن القانون الأساسي للقضاء نجد أن الفترة التي یمارس فیها  11-04العضوي 

ضو وهو ما لا یتماشى والفترة القانونیة المحددة لعهدة ع 1القاضي مهامه غیر مقیدة

  .المجلس الدستوري الجزائري

زیادة على ما تم ذكره، فإن آلیة الإخطار لتحریك المجلس الدستوري یطغى علیها      

أن  2016من التعدیل الدستوري لسنة  187الطابع السیاسي، فقد ورد في نص المادة 

المجلس یخطر من طرف رئیس الجمهوریة، رئیس مجلس الأمة، رئیس المجلس الشعبي 

ني، الوزیر الأول بالإضافة للنواب والأعضاء، غیر أن هذا الأمر لا ینطبق  الوط

والإجراءات المعمول بها أمام القضاء، حیث مكن الدستور والقانون على حد سواء كل 

شخص من إقامة دعواه أمام الجهات القضائیة إذا ما توفرت الشروط القانونیة اللازمة 

ة آلیات إخطار المجلس الدستوري على ضوء القانون ، كما وسیتم التفصیل في مسأل2لذلك

  .ضمن الفصل الثاني من هذه المذكرة 16-01

  :الجزائري الطبیعة القضائیة للمجلس الدستوري -ب 

نجـد أن أساس  2016مـن التعدیـل الدستوري لسنـة  158انطلاقـا مـن نص المــادة      

القضاء هي مبادئ الشرعیة والمساواة، كما أنه یحق للجمیع اللجوء إلى القضاء شریطة 

مراعاة مختلف الشروط القانونیة المنصوص علیها، و عملا بهذه المبادئ، استحدث 

، آلیة 01-16لتعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون المشرع الجزائري في إطار ا

الدفع بعدم الدستوریة، وهو ما سیأتي تفصیله في الفصل الثاني من هذه الدراسة ضمن 

اختصاصات المجلس، فعلى الرغم من أن الأفراد لا یمكنهم حق اللجوء مباشرة إلى 

                                                           
سبتمبر سنة  6، الموافق 1425رجب عام  21المؤرخ في  11-04من القانون العضوي  84أشارت المادة  حیث 1

 ،13ص ،2011سبتمبر سنة  08، مؤرخة في 57العدد جریدة رسمیة المتضمن القانون الأساسي للقضاء،  ،2004

 ة على التقاعد، التسریح، العزل، فقدان الجنسیة، الاستقالة، الإحال: هيت التي تنهى فیها مهام القاضي و إلى الحالا

حقوق عضو و هو ما لا یتماشي حالة من الحالات السابق ذكرها، و علیه فالقاضي یبقى في منصبه ما لم تشمله و 

 .المجلس الدستوري
فیفري سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09- 08ى من القانون الفقرة الأول 03المادة  تنص 2

، ص 2008أفریل سنة  23، مؤرخة في 21العدد  جریدة رسمیةالإداریة، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ، 2008

 ".یجوز لكل شخص یدعي حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمایته"  ، على أنه02
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القضائي على هذه الهیئة  القضاء للدفع بعدم الدستوریة، إلا أن المشرع قد أضفى الطابع

ولو في بعض جوانبها، وذلك من خلال إقرار نظام الإحالة من طرف المحكمة العلیا أو 

كذلك نجد أنه من الناحیة الشكلیة آراء وقرارات المجلس الدستوري الجزائري . مجلس الدولة

اء منطوق تشابه الأحكام القضائیة من خلال اعتماد كلیهما علـــى ســرد الحجج ثــم إعط

  .1الحكم

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  24فضلا عن هذا فقد أشارت المادة      

 2الدستوري المشار إلیه سابقا إلى أن تعلل آراء وقرارات المجلس الدستوري باللغة العربیة

وهو ما یتفق والأحكام القضائیة، كما عمل المشرع الجزائري بموجب أحكام القانون   

المشار إلیه سابقا إلى إضفاء الصبغة القضائیة على أعمال المجلس من خلال  16-01

بجعل آراء وقرارات المجلس تتمتع بقوة الشئ المقضي فیه،  03فقرة  191نص المادة 

وهو الأمر عینه المكرس في أحكام مختلف الجهات القضائیة بعد استیفاء طرق الطعن 

فإن القرارات والآراء المنبثقة عن المجلس المنصوص علیها قانونا، علاوة على ذلك، 

  . 3تنشر في الجریدة الرسمیة، وهو ما لیس معمولا به في إطار الأحكام القضائیة

بناء على جملة الحجج والأدلة المعروضة أعلاه، ومع سكوت المشرع الجزائري عن      

، یمكننا القول 01-16تكییف الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري بموجب أحكام القانون 

أن المجلس الدستوري ذو طبیعة سیاسیة بالدرجة الأولى مع تمتعه ببعض الاختصاصات 

                                                           
  "قرار"الثاني و " رأي"لمجلس الدستوري، إحداهما یمكننا في هذا السیاق أن نستدل بعملین صادرین عن ا 1

یتعلق  2017جویلیة سنة  25الموافق  1438مؤرخ في أول ذي القعدة عام  17/ د.م/د.ن.ر/02رأي رقم  -

، 2017أوت  22مؤرخة في ، 49بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجل الأمة للدستور، جریدة رسمیة العدد 

بعد " ، حیث استعمل هذا الرأي عبارات شبیهة بتلك المعهودة في مجال الأحكام القضائیة ومن ذلك 02ص 

 ".لهذه الأسباب" ،  "في الموضوع" ، "في الشكل" ، "الاستماع إلى العضو المقرر

، یتعلق بالرقابة على 2017ماي سنة  18الموافق  1438شعبان عام  21مؤرخ في  17/د.م.ق/01قرار رقم  -

،   2017جوان  07، مؤرخ في 34، جریدة رسمیة العدد 2017ماي  04الانتخابات التي أجریت بتاریخ 

 .، وقد استعمل المشرع نفس العبارات المشار إلیها فیما بتعلق بالرأي المذكور أعلاه04ص 
تصدر الأحكام " السابق ذكره بقولها  09- 08القانون من  04الفقرة  08و هو ذات التوجه الذي أكدت علیه المادة  2

 ".القضائیة باللغة العربیة
السابق ذكره، المبني على أساس  2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  27نصت المادة  3

ترسل آراء المجلس : " السابق ذكره على ما یلي 2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  01- 16أحكام القانون 

   ."للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الدستوري و قراراته إلى الأمین العام لنشرها في الجریدة الرسمیة
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القضائیة حال فصله في القضایا التنازعیة، وإتباعه لجملة من الإجراءات المعمول بها في 

، كما نضیف في هذا الصدد أن اضطلاع رئیس 1إطار إصدار الأحكام القضائیة

الجانب  یُغَلِبَ رئیس الهیئة الدستوریة محل الدراسة من شأنه أن الجمهوریة بتعیین 

السیاسي على الجانب القضائي أثناء تأدیة المجلس لمهامه، بل أن المشرع قد نص 

على أن رئیس الهیئة قد یستشار لوحده في بعض الحالات كمــا  01-16بموجب القانون 

الطابع -المجلس الدستوري –سیأتــي بیانهــا لاحقــا، وإن كـــان من الأولــى أن یضفــى علیــه 

  .نظرا لما تتمتع به السلطة القضائیة من نزاهة وحیادالقضائي 

  

  الجزائري المجلس الدستوري تشكیلة: المطلب الثاني

بالرقابة على دستوریة القوانین بالإضافة إلى  هو الهیئة المكلفةالمجلس الدستوري      

وحتى یتأتى لهذا المجلس القیام ، سیأتي بیانها ضمن الفصل الثاني اختصاصات أخرى

دراسة تنظیم المجلس الدستوري الجزائري  بمجوعة من الهیاكل، لذلك ستتم زُودَ ، مهامهب

 01-16ضمن هذا المطلب، بحیث یقسم إلى فرعین، تركیبة المجلس على ضوء القانون 

  .)الفرع الثاني( ، وشروط العضویة في المجلس الدستوري)الفرع الأول(

  

   01-16تركیبة المجلس على ضوء القانون  :الأول الفرع

و ضمان حمایة أوسع  ،رغبة في الزیادة من فعالیة المجلس الدستوري في أداء مهامه     

إلى  2016من خلال التعدیل الدستوري لسنة  ، عمل المشرع الجزائري2للحقوق والحریات

إدخال جملة من التغییرات على هذه الهیئة شملت العدید من المجالات كتغییر التشكیلیة 

وتحدید شروط جدیدة لعضویة المجلس وذلك بقصد ضمان استقلالیة المجلس واستقلالیة 

، ویكون بذلك قد خالف ما جاءت به دساتیر الجمهوریة السابقة، ففي ظل 3أعضائه

                                                           
، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر، "إسهامات المجلس الدستوري في المنازعات الإداریة"محمد شرایریة،  1

  .179، ص 2008، مارس 04بسكرة، العدد 
لمجلس الدستوري، الأبیار، الجزائر، العدد ، مجلة ا"آفاق جزائریة جدیدة: إجراء الدفع بعدم الدستوریة"محمد بوسلطان،  2

  .13، ص 2017، 13
   :على العنوان الإلكتروني مقال، نان میساوي،ح 3

https://platform.almanhal.com/Files/2/93125 )2018- 03-03: تمت زیارة الموقع بتاریخ(   
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 :أعضاء یتوزعون كالآتي) 9(لمجلس الدستوري تضم تسعة كانت تشكیلة ا 1996دستور 

واثنان ینتخبهما المجلس  ثلاثة أعضاء من بینهم رئیس المجلس یعینهم رئیس الجمهوریة،

  اثنان ینتخبهما مجلس الأمة من بین أعضائه،و ، الشعبي الوطني من بین أعضائه

حد ینتخبه مجلس الدولة عضو واو  عضو واحد تنتخبه المحكمة العلیا من بین أعضائها،و 

  . 1من بین أعضائه

ما یلاحظ على التشكیلة الجدیدة للمجلس الدستوري الجزائري في ظل التعدیل و      

أن المؤسس الدستوري الجزائري رفع عدد أعضائها إلى  2016الدستوري الجدید لسنة 

ئب الرئیس أربعة أعضاء من بینهم الرئیس و نا: یتوزعون كالآتي عضوا) 12( عشرةاثني 

عضوان ینتخبهما  عضوان ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، یعینهم رئیس الجمهوریة،

إذن، . 2عضوان ینتخبهما مجلس الدولة مجلس الأمة، عضوان تنتخبهما المحكمة العلیا،

، أنه وسع من تشكیلة المجلس الدستوري، 01-16ما یمكن استنباطه من خلال القانون 

وأوجب أن ، 3التي لم تكن موجودة في الدساتیر السابقة نائب الرئیس كما أستحدث وظیفة

وات ولا یمس هذا التجدید سن) 4(نصف أعضاء المجلس الدستوري كل أربعة  یتم تجدید

، وفي هذا السیاق 4سنوات) 8(نائب الرئیس اللذان تكون مدة عضویتهما ثماني رئیسه و 

قد مدد من مدة العهدة في المجلس نشیر إلى أن التعدیل الدستوري محل الدراسة 

من دستور  164سنوات بموجب المادة ) 06(الدستوري، فبعدما كانت المدة هي ستة 

الفقرة  183، رفعها المشرع الجزائري إلى المدة المشار إلها أعلاه بموجب نص المادة 96

  المجلس ، ولعــل الحكمــة من ذلك هـي ضمـان استقــرار أعضـاء01-16مـن القانـون  05

  .الدستوري لتمكینهم من أداء مهامهم بشكل أفضل

یظهر التمثیل  من خلال التشكیلة السابقة الذكر للمجلس الدستوري الجزائري الحالي     

لجمیع السلطات داخل الدولة، وهو ما یمكن أن ینعكس إیجابا على أداء المتوازن الكافي و 

                                                           
  .422، ص 2004العثمانیة، د ب ن، العیفا أویحي، النظام الدستوري الجزائري، الطبعة الثانیة، الدار  1
  .السابق ذكره 01- 16من القانون  183أنظر المادة  2
، السید محمد حبشي نائبا لرئیس المجلس الدستوري الجزائري، 2016عین في ظل القانون التعدیل الدستوري لسنة  3

جویلیة سنة  27الموافق  1437شوال عام  22المؤرخ في  209-16بموجب المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 

  .04، ص 2016جویلیة سنة  31، مؤرخة في 45، جریدة رسمیة العدد 2016
  .107ص ، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع د ط، ،وريالوجیز في القانون الدست، بودیار حسني 4
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، كما ینصرف أیضا الغرض 1والتصویت المجلس لوظائفه خصوصا أثناء عملیتي المداولة

من ذلك إلى إحداث توازن داخل المجلس حتى یتم تجنب تغلیب مصلحة سلطة على 

لم یكن التمثیل متوازنا داخل المجلس فقد كانت  96غیر أنه في ظل دستور . أخرى

السلطة التنفیذیة تمثل بثلاثة أعضاء، التشریعیة تمثل بأربعة أعضاء، في حین السلطة 

قضائیة كانت تمثل بعضوین فقط، وهذا بدوره یعكس طبیعة النظام السیاسي داخل ال

فضلا .  2الدولة أین تحتل السلطة القضائیة أقل نسب التمثیل مقارنة بغیرها من السلطات

من شأنها ضمان استمرار  عن هذا، فإن استحداث وظیفة نائب رئیس المجلس الدستوري

لقول أن المشرع الجزائري قد أفلح في إعادة النظر في ، وبذلك یمكن ا3دیمومة المؤسسةو 

  .01-16تشكیلة المجلس الدستوري على ضوء القانون 

لم یأتي بالجدید فیما یخص  2016التعدیل الدستوري  فإن علاوة على ما سبق،     

رئیس  اختصاصات ضمنحیث أبقى صلاحیة التعیین ، تعیین رئیس المجلس الدستوري

ین یرى الدكتور عبد الرحمن جیلالي أن تعیین الرئیس من قبل السلطة ، في ح4الجمهوریة

التنفیذیة یتنافى وتكریس استقلالیة المجلس الدستوري نظرا لما یحظى به الرئیس من 

والذي سیأتي التفصیل فیها ضمن هیاكل المجلس الدستوري الجزائري،  5صلاحیات

مداولاته، قد أدرج ترجیح صوت  بالإضافة إلى أن المجلس الدستوري وفي إطار إجراء

الرئیس في حالة تعادل الأصوات ضمن أحكام التعدیل الدستوري الجدید وذلك في نص 

كان هذا  96في حین أنه في ظل دستور  ،01-16من القانون  2فقرة  183للمادة 

                                                           
، مجلة تاریخ العلوم، "0162المجلس الدستوري في إطار دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة "عبد القادر معیفي،  1

  .161، ص 03جامعة تبسة، العدد 
، مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خیضر "التنظیم و الاختصاصات: المجلس الدستوري الجزائري"فرید علواش،  2

  .106، ص 2008بسكرة، العدد الخامس، مارس 
 .106 صالمرجع السابق، ، مولود دیدان 3
 210- 16، تم تعیین السید مراد مدلسي رئیسا، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2016لسنة عقب التعدیل الدستوري  4

، المتعلق بنشر التشكیلة الاسمیة للمجلس الدستوري، 2016جویلیة سنة  27الموافق  1437شوال عام  22المؤرخ في 

  .10، ص 2016جویلیة سنة  31، مؤرخة في 45جریدة رسمیة العدد 
 ، المجلة"2016انتفاء استقلالیة المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري الصادر عام " عبد الرحمن جیلالي، 5

: ، على العنوان الإلكتروني138-137: ، ص ص2017، سبتمبر 28د الاجتماعیة، العدالعربیة في العلوم الإنسانیة و 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/29827 )2018-03-12: تمت زیارة الموقع بتاریخ.( 
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تجدر و ، 1الإجراء مدرجا ضمن أحكام النظام المتعلق بقواعد عمل المجلس الدستوري

من مقام ) رئیس المجلس الدستوريتعیین ( الجمهوریة یقوم بهذا التعیین أن رئیسالإشارة 

  .2حامي الدستور

یتم تحدید قائمة هذا الأخیر إلى أنه  أشار 143 -89في ظل المرسوم الرئاسي رقم      

وهو الأمر  3رئاسي ینشر في الجریدة الرسمیة بموجب مرسومأعضاء المجلس الدستوري 

، فضلا عن ذلك فإن 4المشار إلیه سابقا 201-16المرسوم الرئاسي  عینه الذي كرسه

العهدة الوظیفیة داخل المجلس الدستوري تتنافي و القیام بممارسة أي وظیفة أو أي 

عضویة أو تكلیف أو مهمة أخرى، وینطبق الأمر كذلك على المهن الحرة أو أي نشاط 

م على أحسن وجه وكذا عدم آخر، والهدف من ذلك هو تفرغ الأعضاء لأداء مهامه

الانشغال بمسائل أخرى قد تعطلهم عن واجباتهم تجاه المجلس الدستوري، وقد نصت على 

، وعلیه فإن ممارسة وظیفة عضو في 5 01-16من القانون  3فقرة  183ذلك المادة 

المجلس الدستوري تتنافى و ممارسة عهدة برلمانیة أو شغل أي وظیفة حكومیة، 

  ى هــذا یقـع علـى أعضـاء المجلس الدستوري الالتـزام بضرورة قطـع الصلـة مــعبالإضافــة إل

                                                           
، جریدة رسمیة العدد 2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  الثالثةفقرة ال 16نصت المادة  1

في حالة تساوي الأصوات، یرجح صوت رئیس المجلس و " ، على أنه 04، ص 2012ماي  03 ، مؤرخة في26

 ".الدستوري
  .156 صالمرجع السابق، ، محفوظ لشعب 2
 1989أوت سنة  07الموافق  1410محرم عام  05المؤرخ في  143-89من المرسوم الرئاسي  03ت المادة نص 3

،     1989سنة  أوت 07، مؤرخة في 32المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري، جریدة رسمیة العدد 

في الجریدة الرسمیة للجمهوریة تحدد قائمة أعضاء المجلس الدستوري بمرسوم رئاسي ینشر "، على أنه 863ص 

من  17، علما أن هذا المرسوم تم إلغاءه بموجب المادة "الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة بمجرد تعیینهم أو انتخابهم

، یتعلق بالقواعد 2016جویلیة سنة  16الموافق  1437شوال عام  11المؤرخ في  201-16المرسوم الرئاسي رقم 

 .04، ص 2016جویلیة سنة  17، مؤرخة في 43دستوري، جریدة رسمیة العدد الخاصة بتنظیم المجلس ال
 .السابق ذكره 201-16من المرسوم الرئاسي  03أنظر المادة  4
 164في ما یخص حالات التنافي، نلاحظ أن المشرع قد وسع من هذه الحالات على عكس ما أشارت إلیه المادة  5

ضاء المجلس الدستوري أو تعیینهم، یتوقفون عن ممارسة أي عضویة أو أي خاب أعبمجرد انت: " بقولها 96 من دستور

لك عدم ذكعدم ممارسة أي مهنة حرة و : وهماأضاف المشرع حالتین  وبالتالي فقد" ف أو أي مهمة أخرىوظیفة أو تكلی

  .ممارسة أي نشاط آخر
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  .1أي حرب سیاسي

  

  شروط العضویة في المجلس الدستوري الجزائري: الثانيالفرع 

على عكس ما كان معمولا به في ظل الدساتیر السابقة للجمهوریة الجزائریة، فإن      

حمل جملة من الشروط الجدیدة الواجب توفرها في  2016التعدیل الدستوري لسنة 

، الشروط المتعلقة )أولا(أعضاء المجلس الدستوري، نقسمها إلى ثلاثة أقسام، شرط السن 

  ).ثالثا(، وشرط أداء الیمین )انیاث(بالكفاءة والخبرة المهنیة 

  شرط السن  :أولا

للالتحاق بالرجوع إلى الدساتیر السابقة نجد أن المؤسس الدستوري لم یشترط أي سن      

لمباشرة  بحیث لم یحدد لا السن الأدنى و لا السن الأقصى، المجلس الدستوري بعضویة

ذا المبدأ عقب التعدیل مهام عضو المجلس، غیر أن المشرع الجزائري خرج على ه

بحیث أوجب على أعضاء المجلس الدستوري بلوغ سن الأربعین  2016الدستوري لسنة 

 والعبرة المستقاة من هذا السن ترجع على وجه الخصوص إلى حجم ، 2سنة كاملة 40

  .3المجلس التي یتولاها مهامالثقل و 

  شرط التمتع بالكفاءة و الخبرة المهنیة : انیاث

الذي سیأتي  –إن الاضطلاع بممارسة مهمة الرقابة الدستوریة على وجه الخصوص      

لهو أمر في غایة الصعوبة، خصوصا وأنه  -بیانه في الفصل الثاني من هذه الدراسة

 تاكفاءاصة و یتطلب مؤهلات فنیة خمرتبط بجانب الحقوق والحریات العامة لذلك فهو 

مدى الدستور و  الوقوف على حقیقة أحكام الدستوريأعضاء المجلس حتى یستطیع  عالیة

، و كذا عدم مخالفتها للتشریع 4حدودهان الصادرة عن السلطة التشریعیة و موافقة القوانی

                                                           
جانفي سنة  12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  04- 12من القانون العضوي  10حیث أشارت المادة  1

، إلى أنه 09، ص 2012جانفي سنة  15، مؤرخة في 02و المتعلق بالأحزاب السیاسیة، جریدة رسمیة العدد  2012

  ".قطع أي علاقة مع حزب سیاسي طیلة هذه العهدة أو الوظیفة...یجب على أعضاء المجلس الدستوري"...
یجب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبین أو " ذكره السابق  01- 16من القانون  184تنص المادة  2

 ".سنة كاملة یوم تعیینهم أو انتخابهم) 40(بلوغ سن أربعین ... المعینین
 .160المقال السابق، ص ، عبد القادر معیفي 3
4
  .312ص ، عمان، التوزیعدار الثقافة للنشر و  د ط، ،ن الدستوريالنظم السیاسیة و القانو ، عبد الكریم علوان 
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ضرورة أن یتمتع أعضاء المجلس  01-16تضمن القانون الأسمى داخل الدولة، لذلك 

إحدى المجالات  سنة على الأقل في) 15(عشرة  ةالدستوري بخبرة مهنیة مدتها خمس

  : 1التالیة

 أو في القضاء،، التعلیم العالي في العلوم القانونیة   

 في مهنة محام لدى المحكمة العلیا أو لدى مجلس الدولة ،  

 2في وظیفة علیا في الدولة ،  

تمكنهم من ، كفاءات قانونیة خاصةفي من یتولى هذه الرقابة مؤهلات و لذلك فإنه یفترض 

اختیار مع شروط  تتشابه إلى حد ماوهذه الشروط  3روحاً اً و الدستور نص فهم أحكام

ویكون المؤسس الدستوري بذلك قد راعى ، 4أعضاء المحكمة الدستوریة في مملكة البحرین

عناصر التأهیل، الخبرة، الكفاءة والتخصص في اختیار أعضـاء المجلس الدستوري، آخـذا 

  .الموكلة للمجلس ختصاصاتالمهام وكذا الانوعیة بعیـن الاعتبار 

إن الحدیث عن الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس الدستوري، لا یستوجب      

من التعدیل الدستوري السالفة الذكر، بل  183منا فقط الوقوف على فحوى نص المادة 

یتطلب كذلك الإحاطة بجملة الأحكام والقواعد المتعلقة بالعضویة داخل المجلس 

قد وسع  2016ما یجب الإشارة إلیه أولا، أن النظام الصادر في سنة الدستوري، غیر أن 

من القواعد المنظمة للعضویة على عكس ما كان معمولا به في ظل النظام المحدد لقواعد 

، وفي ما یلي نتطرق لدراسة المركز القانوني لعضو 2012عمل المجلس الدستوري لسنة 

المفروضة على عضو المجلس الدستوري الواجبات : المجلس الدستوري في أربع نقاط

، أحكام الاستخلاف بالنسبة لعضو المجلس )2(، حقوق عضو المجلس الدستوري )1(

  ).4(، والنظام التأدیبي لعضو المجلس )3(الدستوري 

  :الواجبات المفروضة على عضو المجلس الدستوري-1

  سـاء المجلـــارس أعضــة أن یمـــإلزامی: أولا: تتلخص جملـــة هـــــذه الواجبـــات فیمــا یلــي     

                                                           
  .السابق ذكره 01-16الفقرة الثالثة من القانون  184أنظر المادة  1
  .106 ص ،مرجع سابق، مولود دیدان 2
 .185ص، 2011، الأردن، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القانون الدستوري، عصام علي الدبس 3
  .290 ص ،المرجع السابق، الحمادي إبراهیمحمید  4
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حیث ، 2016وهو الجدید الذي جاء به التعدیل الدستوري لسنة  1حیادمهامهم بكل نزاهة و 

 الشفافیة اللازمة على الأعمال التي تصدر عن إضفاء یرمي من خلاله المشرع إلى

اتخاذ أي موقف علني ضرورة عدم : وأخیرابواجب التحفظ،  الالتزاموجوب : المجلس، ثانیا

  .2تجاه أي قضیة تخضع لدراسة المجلس

  :حقوق عضو المجلس الدستوري -2

من النظام المحدد لقواعد عمل  78لقد أجاز المشرع صراحة بموجب نص المادة      

إمكانیة تصریح رئیس المجلس لأي عضو بالمشاركة في  2016المجلس الدستوري لسنة 

الأنشطة العلمیة والثقافیة شریطة ألا تكون ماسة بواجبي النزاهة والحیاد وأن تكون لها 

دم العضو عرضا عن مشاركته في أول اجتماع یعقده یق"علاقة بمهام المجلس، حیث 

قد منح  2016، كما تجدر الإشارة أن التعدیل الدستوري لسنة 3"المجلس الدستوري

أعضاء المجلس الحصانة القضائیة في المسائل الجزائیة، وهو ما سیتم دراسته ضمن 

  .استقلالیة المجلس الدستوري الجزائري

  :المجلس الدستوري أحكام الاستخلاف بالنسبة لعضو-3

في ظل التعدیل الدستوري محل الدراسة، جاء النظام المتعلق بقواعد عمل المجلس      

المشار إلیه سابقا أكثر دقة وتفصیلا مما كان علیه بالنسبة لأحكام  2016الدستوري لسنة 

استخلاف رئیس : أولهما: الاستخلاف، حیث تضمن هذا النظام حالتین منفصلتین

وفیها یجتمع المجلس برئاسة نائب الرئیس ویبلغ ذلك إلى رئیس : دستوريالمجلس ال

یوما حسب الحالة، إما من انتهاء مدة العضویة،  15ویتم ذلك في غضون  4الجمهوریة

  من المرسـوم الرئـــاسي  06الوفـــاة، الاستقالـــة، أو حصول المانــع، وهذا طبقـــا لنص المــادة 

                                                           
یجب على أعضاء المجلس الدستوري أن یتقیدوا "كالآتي  59ابق بموجب نص المادة ظل النظام الس حررت في 1

لا یتخذوا أي موقف علني في المسائل المتعلقة "یاغة الواردة في هذه المادة من ، كما تم تغییر الص"بإلزامیة التحفظ

تخضع لاختصاص المجلس ي أي قضیة یمتنعوا عن اتخاذ أي موقف علني ف"إلى " بمداولات المجلس الدستوري

  . بذلك یكون النظام الجدید أكثر دقة وشمولا من سابقهو " الدستوري
 59السابق ذكره، لم ینص المشرع  في المواد من  2012في ظل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  2

ضا على ضرورة الالتزام بسریة المداولات، وهو ما على ضرورة التزام العضو بالحیاد والنزاهة، كما لم ینص أی 64إلى 

 .یشیر إلى تدارك المشرع الجزائري للنقائص التي كانت تشوب هذا النظام
 .السابق ذكره 2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  2فقرة  78أنظر المادة  3
 .السابق ذكره 2016لدستوري لسنة د عمل المجلس امن النظام المحدد لقواع 81المادة  أنظر 4
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وذلك إما بسبب الوفاة، : حالة استخلاف عضو المجلس: ثانیا. 1 201-16رقم  

من النظام  2 82الاستقالة أو حصول المانع الدائم له حددت إجراءاته بنص المادة 

  .2016المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

   :النظام التأدیبي لعضو المجلس الدستوري -4

لقد وضع المجلس الدستوري كغیره من المؤسسات الدستوریة واجبات یجب على      

العضو الممارس التقید بها، و في الحالة التي یخل فیها العضو إخلالا خطیر بالواجبات 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  79المفروضة علیه، فقد أشارت المادة 

جتماعا دون تمكین العضو من الحضور، فإذا ما الدستوري، إلى أن هذا الأخیر یعقد ا

تأكد في حق المعنى الوقائـع المنسوبـة إلیـه وأسنـد إلیـه الإخــلال بواجباتـه فـإن المجلس 

  .یطلب منه تقدیم استقالته ویشعر بذلك السلطة المعنیة قصد تطبیق أحكام الاستخلاف

  شرط أداء الیمین  :ثالثا

هو وجوب أداء الیمین  2016مله التعدیل الدستوري لسنة من بین الجدید الذي ح     

  :3من طرف أعضاء المجلس الدستوري أمام رئیس الجمهوریة، حددت صیغته كالآتي

 و أحفظ سریة المداولات ، یادحالعظیم أن أمارس وظائفي بنزاهة و أقسم باالله العلي " 

  " أمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضیة تخضع لاختصاص المجلس الدستوريو 

لأول مرة أداء الیمین أمام رئیس الجمهوریة هو اشتراط المؤسس الدستوري و  و الملاحظ أن

المتضمن  1067-58من الأمر  3بالمشرع الفرنسي الذي نص على ذلك في المادة  هتأثر 

، كذلك یسجل على هذه المادة أن المشرع 4دستوريال القانون العضوي المتعلق بالمجلس

من القانون  04قد أنتهج نفس النظام المعمول به في سلك القضاء طبقا لنص المادة 

                                                           
لم یتناول حالة استخلاف  2012نشیر في هذا السیاق إلى أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  1

  .الرئیس
السابق ذكره، في حالة ثبوت المانع  2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  82طبقا للمادة  2

رئیس الجمهوریة، رئیس المجلس :  الدستوري یثبت ذلك بموجب مداولة تبلغ إلى الجهات المعنیة وهمفإن المجلس 

  .الشعبي الوطني، رئیس مجلس الأمة، رئیس المحكمة العلیا، رئیس مجلس الدولة، وذلك حسب الحالة
 .من القانون السابق ذكره 182واجب أداء الیمین بموجب المادة  حُدِدَ  3
 المتعلق بالقانون الأساسي للمجلس 1958نوفمبر  07المؤرخ في  1067- 58من الأمر رقم  03 تنص المادة 4

  .أمام رئیس الجمهوریة یؤدون الیمینالدستوري الفرنسي على أن أعضاء المجلس الدستوري قبل مباشرتهم لمهامهم 
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السالف ذكره، حیث جاء فیها أن القضاة ملزمون بأداء واجب الیمین  11-04العضوي 

أن الیمین  أمام المجلس القضائي الذي عین فیه القاضي، كما نشیر في هذا السیاق

، 1"عقد قوي، به عزم الحالف على الفعل أو الترك" یعرفها جانبا من الفقه على أنها 

والیمین تعتبر التزاما یدفع العضو لأداء لمهامه وفقا لما ینص علیه القانون، وبالتالي 

، جعل أعضاء المجلس 2016فالمشرع الجزائري أراد من خلال الإصلاح الدستوري لسنة 

مارسة مهامهم على أحسن وجه نظرا لحساسیة ودقة الاختصاصات المخولة یتقیدون بم

للمجلس، كما نشیر في هذا الصدد أن المؤسس الدستوري لم یوفر لأعضاء المجلس 

الدستوري الضمانات القضائیة التي یتمتع بها القضاة العادیین والمتمثلة في ضمانة الدوام 

  .2وعدم القابلیة للعزل

بعد أن تناولنا في هذا المطلب دراسة التشكیلة البشریة لأعضاء المجلس الدستوري        

،  نلاحظ أن المشرع قد رفع من عدد الأعضاء، 01-16الجزائري على ضوء القانون 

كما فرض جملة من الشروط لاكتساب صفة عضو المجلس الدستوري، وهي كما أشرنا 

وأداء الیمین، وهذا یدل قطعا على رغبة المشرع في السن، الخبرة المهنیة : إلیها سابقا

إدخال إصلاحات عمیقة على هذه الهیئة الدستوریة نظرا لما تحظى به من أهمیة 

خصوصا وأنها على اتصال مباشر بالحقوق والحریات وذلك أسوة بالأنظمة الدستوریة 

ي الخبرة، الأمر ، وعلیه فقد أضحى المجلس الدستوري هیئة تجمع الكفاءات وذو 3المقارنة

الذي من شأنه أن ینعكس بشكل ایجابي وفعال على أعمال المجلس بما یحقق الأهداف 

إن الاضطلاع بمهمة الحفاظ على سمو الدستور وعدم مخالفة باقي التشریعات . المنشودة

له لهي مهمة في غایة من الصعوبة والأهمیة، وبالتالي فقد أصاب المشرع عندما أعاد 

وط العضویة داخل المجلس الدستوري، خصوصا اشتراط خبرة لها علاقة النظر في شر 

  .بمهام المجلس، وهو ما یدل قطعا على تطلع الدولة لمواكبة مختلف التطورات الحاصلة

                                                           
العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، المجلد ، المجلة "دراسة فقهیة مقارنة: الیمین القضائیة"محمد عبد االله ولد محمدن،  1

  . 82، ص 2000، نوفمبر30، العدد 15
 .190محمد محمد عبد، المرجع السابق، ص  2
  محمد قداري، مساهمة المجلس الدستوري في تكریس دولة القانون، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الدولة 3

  .39، ص 2011-2010الجزائر، بن عكنون، المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق و 
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  هیاكل المجلس الدستوري و مدى استقلالیته: المبحث الثاني

بمجموعة من لتمكین المجلس الدستوري من أداء مهامه على أحسن وجه، زود        

الهیاكل الإداریة التي عرفت هي الأخرى جملة من الإصلاحات عقب صدور القانون 

، نتطرق في هذا المبحث للحدیث عن هذه الهیاكل، بالإضافة إلى تحلیل مدى 16-01

استقلالیة المجلس في مباشرة اختصاصاته استنادا إلى جملة من المعاییر المحددة، حیث 

، ومدى استقلالیة )المطلب الأول(ین، هیاكل المجلس الدستوري یشتمل هذا المبحث مطلب

  ).المطلب الثاني(المجلس الدستوري 

  

  هیاكل المجلس الدستوري الجزائري: المطلب الأول

من المقرر المؤرخ في  18إطار تسهیل و تفعیل العمل الإداري، نصت المادة  في     

في شكل مكاتب حیث یتراوح ، إلى وجوب تنظیم هیاكل المجلس 20171فیفري  28

عددها من مكتبین إلى ثلاث بالنسبة لكل مدیریة فرعیة، وقد صدر هذا المقرر موقعا من 

، وفي ما یأتي بیانه نتطرق إلى هیاكل المجلس الدستوري 2طرف رئیس المجلس الدستوري

، الفرع الثاني )رئیس المجلس، الأمانة العامة و الدیوان(الجزائري في فرعین، الفرع الأول 

  ).الإدارة العامةمركز الدراسات، مدیریة الوثائق و (

  

  رئیس المجلس، الأمانة العامة و الدیوان: الفرع الأول

أنشأت خصیصا لتسهیل  یتشكل المجلس الدستوري الجزائري من العدید من الهیاكل     

 لأمانة العامةا، )أولا(رئیس المجلس الدستوري : ، نتناول تحت هذا الفرعأداء مهامه

  ).ثالثا( و الدیوان، )ثانیا(

  رئیس المجلس الدستوري: أولا

  ، حیث أشـار التعدیـل الدستـوري3یعتبـر رئیس المجلس الشخصیــة الأولـى داخـل الهیئة    

                                                           
، المتضمن تحدید التنظیم الداخلي 2017فیفري سنة  28الموافق  1438مقرر مؤرخ في أول جمادى الثانیة عام  1

 .22، ص 2017أفریل سنة  02، مؤرخة في 21لأجهزة المجلس الدستوري، جریدة رسمیة العدد 
، جریدة 2017مارس سنة  02الموافق  1438الثانیة عام جمادى  03أنظر المادة الأولى من المقرر المؤرخ في  2

  .24، ص 2017أفریل سنة  02، مؤرخة في 21رسمیة العدد 
3
  .15سابق، ص المرجع ال، سامیة رایس 
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، إلى أن هذا الأخیر یتم تعیینه بموجب 04فقرة  183في المادة  2016الدستوري لسنة 

، وبالنسبة لأحكام الاستخلاف فقد أشرنا إلیها 1سنوات) 08(مرسوم رئاسي لمدة ثماني 

یمارس رئیس المجلس العدید من . سابقا ضمن المركز القانوني لعضو المجلس الدستوري

  : الصلاحیات تتجلى في

الاضطلاع بممارسة جملة من الصلاحیات الدستوریة لاسیما منها تولي منصب  -

، 01-16من القانون  102دة رئیس الدولة في حالة الشغور موضوع الما

بالإضافة لجملة من الاختصاصات الأخرى التي ستتم الإشارة إلیها في الفصل 

  .الثاني من هذه المذكرة

هیاكل المجلس الدستوري، حیث یصدر في هذا الإشراف على جمیع أجهزة و  -

من المرسوم الرئاسي  11دة الصدد مقررا یحوي التنظیم الداخلي للمجلس طبقا للما

16-201. 

ه كما یكون الأمین العام الذي سیأتي تفصلیه لاحقا خاضعا لسلطته، حال قیام  -

 ، وكذا مدیریة الإدارة العامة وتنسیقها الأرشیفبتنشیط أعمال مدیریة الوثائق و 

 .2مراقبتهاو 

نیة لإدراجه بمهمة تبلیغ الحكومة مشروع المیزا رئیس المجلس الدستوري یختص -

یتولى زیادة على ما ذكر ترأس ، و 3الآمر بصرفهاهو في قانون المالیة، و 

من النظام المحدد  18اجتماعات المجلس الدستوري حسب ما تضمنته المادة 

 .2016لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

یتلقي رسائل الإخطار فیما یتعلق بالرقابة القبلیة التي یمارسها المجلس، كما یتولى  -

، على أن یقوم هذا الأخیر 4التحقیق في الملفمهمة تعیین المقرر الذي یتولى 

 .بتسلیم الرئیس نسخة من الملف الذي أخطر المجلس بشأنه

 یمتلك حق تفویض إمضائه إلى الأمین العام، أو إلى الموظفین المكلفین بالتسییر  -

                                                           
السابق ذكره، إلى أن الرئیس یشرع في أداء مهامه بعد  201- 16من المرسوم الرئاسي رقم  04حیث أشارت المادة  1

 .تنصبهیوم كامل من تاریخ 
 .السابق ذكره 2017فیفري سنة  28الموافق  1438من المقرر المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام  04أنظر المادة  2
 .السابق ذكره 201- 16من المرسوم الرئاسي  15و  14المادتین  أنظر 3
 .ق ذكرهالساب 2016د عمل المجلس الدستوري لسنة من النظام المحدد لقواع 15و  08المادتین  أنظر 4
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  .   1المحاسبي داخل المجلسالمالي و 

تمثل في استحداث منصب فی 2016أما عن الجدید الذي حمله التعدیل الدستوري لسنة 

نائب رئیس المجلس الدستوري والذي یتم تعیینه أیضا بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة 

، تتجلى مهامه على وجه الخصوص في تولي مهام الرئیس حال حصول 04فقرة  183

   .وقد تمت الإشارة إلیه أنفا 201-16من المرسوم الرئاسي  5المانع موضوع المادة 

  عامة أمانة: ثانیا

 1438من المقرر المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام  2بالرجوع إلى نص المادة      

العامة للمجلس یتم ، نجد أن الأمانة المشار إلیه سابقا 2017سنة  فیفري 28الموافق 

بحوث، بالإضافة إلى رئیس دراسات، تسیرها من طرف الأمین بمساعدة مدیر دراسات و 

الأمانة العامة تمارس . الاتصالمصلحة الضبط ومكتب البرید و كما تلحق بالأمین العام 

مجموعة من المهام تتجلى أساسا في استقبال تصریحات الترشح لانتخاب رئیس 

الجمهوریة من قبل المترشح حسب الشروط، الأشكال والآجال المنصوص علیها في 

، والتي تثبت تسلمها مقابل وصل، علاوة على ذلك 2العضوي المتعلق بالإنتخابات القانون

، ویمكننا إدراج تحت الأمانة العامة      3فهي تتلقى الطعون المرتبطة بعملیة الإستفتاء

 :ما یلي

 :الأمین العام -أ        

دور تمت إعادة النظر في منصب الأمین العام لدى المجلس الدستوري عقب ص     

، حیث أصبح  تعیینه بموجب مرسوم رئاسي، بعدما كان یتم تعیینه 01-16القانون 

، 4بموجب مقرر من طرف رئیس المجلس بناءا على تفویض من طرف رئیس الجمهوریة

ویتم إنهاء مهامه بنفس الأشكال، حیث یمارس الأمین العام للمجلس الدستوري الجزائري 

  : ي ما یليجملة من الصلاحیات تتلخص أساسا ف

                                                           
  .السابق ذكره 201- 16من المرسوم الرئاسي  03فقرة  15أنظر المادة  1
الموافق      1437ذي القعدة عام  22المؤرخ في  10-16وما بعدها من القانون العضوي رقم  139أنظر المادة  2

  .09، ص 2016 أوت سنة 28، مؤرخة في 50، المتعلق بنظام الانتخابات، جریدة رسمیة العدد 2016أوت سنة  25
السابق  2012دستوري لسنة الفقرة الثانیة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس ال 46حیث نصت على ذلك المادة  3

 .2016من النظام الصادر في سنة  63قد تم تعدیلها بموجب نص المادة ذكره، و 
  .السابق ذكره 143-89المرسوم الرئاسي من  08المادة  أنظر 4
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  وكذا مدیریة الإدارة العامة وتنسیقها الأرشیفتنشیط أعمال مدیریة الوثائق و ، 

المؤرخ في أول جمادى الثانیة  من المقرر 04ذلك طبقا لنص المادة ومراقبتها و 

 .المذكور سابقا 2017فیفري سنة  28الموافق  1438عام 

  أشغال المجلس وتنظیمها، ر اللازمة لتحضیر یضطلع كذلك بمهمة اتخاذ التدابی

 . 201-16من المرسوم الرئاسي  08دة ذلك طبقا لنص الماو 

  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  21كما أشارت المادة

 .إلى أن الأمین العام مناط به كتابة جلسات المجلس الدستوري 2016

  توري وإدراجها في أرشیف  یقوم الأمین العام بتسجیل آراء وقرارات المجلس الدس

، وعلى الرغم من تمتع شخص الأمین العام بالعدید من 1والمحافظة علیها

الصلاحیات إلا أنها لا تضاهي تلك التي یمارسها الأمین العام لدى المجلس 

بلقب العضو العاشر على مستوى  حَظِّيَ الدستوري الفرنسي، والتي بموجبها 

  .2المجلس الدستوري

  :لحة الضبطمص -ب       

أشار ذات المقرر إلى أن مهام مصلحة الضبط التي تخضع لتسییر رئیس      

تسجیل ملفات الإخطار وتبلیغ السلطات المعنیة بالقرارات : الدراسات، تتلخص أساسا في

والآراء الصادرة عن المجلس الدستوري، بالإضافة إلى أنها تختص بمهمة تلقى الطعون 

مل على حفظ الآراء والقرارات الصادرة عن المجلس في مجال المنازعات الانتخابیة، وتع

كما تجدر الإشارة أن الأجهزة والهیاكل التي كانت تتبع الأمانة العامة في ظل . الدستوري

مایو  16الموافق  1423ربیع الأول عام  03المؤرخ في  157- 02المرسوم الرئاسي 

، مختلفة عن الهیاكل 4 143-89، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 3 2002سنة 

المشار إلیها أعلاه وتتمثل في مركز الدراسات والبحوث الدستوریة، بالإضافة إلى 

  .منه 06المصلحة الإداریة، وذلك طبقا لنص المادة 

                                                           
  .السابق ذكره 2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  02فقرة  23 أنظر المادة 1
 .17، المرجع السابق، ص رایسسامیة  2
 .04، ص 2002ماي سنة  19، مؤرخة في 36أنظر الجریدة الرسمیة العدد  3
     من المرسوم الرئاسي 17 ةبنص الماد المشار إلیه أعلاه قد تم إلغائه 143- 89المرسوم الرئاسي  فإن للإشارة 4

  .السابق ذكره 16-201
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   الدیوان: ثالثا

بمساعدة مدیري دراسات   1دیوان المجلس الدستوري یسیر من طرف رئیس الدیوان     

من المقرر المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام  06ادة وبحوث حسب ما تضمنته الم

، وهو یقوم بمجموعة من الاختصاصات تتلخص 2017فیفري سنة  28الموافق  1438

في تحضیر نشاطات رئیس المجلس في مجال العلاقات العامة، التعاون والعلاقات 

ن من الخارجیة، وكذا علاقة الرئیس بأجهزة الإعلام وتنظیمها، كما نجد أیضا أ

اختصاصات الدیوان متابعة الشكاوى والطعون وتنظیم علاقة المجلس بالمؤسسات 

العمومیة، والملاحظ أن الدیوان لم یكن مدرجا ضمن هیاكل المجلس الدستوري في ظل 

  .01-16السابق الذكر، بل أستحدث عقب صدور القانون  143-89المرسوم 

  

  الوثائق و الإدارة العامةمركز الدراسات، مدیریة : الفرع الثاني

لا تقتصر الهیاكل الإداریة على ما تمت الإشارة إلیه سابقا، بل تشتمل هیاكل أخرى،      

، مدیریة الوثائق )أولا(مركز الدراسات والبحوث الدستوریة : نوردها ضمن هذا الفرع كالآتي

  ).ثالثا(، الإدارة العامة )ثانیا(والأرشیف 

   البحوث الدستوریةركز الدراسات و م: أولا

فیفري  28الموافق  1438بالرجوع إلى المقرر المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام      

  : 2المذكور سابقا نجد أن مهام هذا المركز تتلخص في ما یلي 2017سنة 

  الاقتراح في مجال القانون الدستوري بالإضافة إلى تقدیم الدعم التفكیر والدراسة و

  .للمجلس في إطار ممارسته لوظائفه اللازم

 مهمة ترقیة ثقافة الرقابة الدستوریة، بالإضافة إلى بمهمة تطویر البحث و  القیام

 .تطویر التعاون بین الجامعات

  وري و هذا بموجبـة للمجلس الدستــة بالنسبــة ذات أهمیــل أو دراســل عمــام بكــالقی 

                                                           
 28الموافق  1438من المقرر المؤرخ في الأول من جمادى الثانیة عام  06الدیوان أیضا مدرج ضمن نص المادة  1

 .  السابق ذكره 2017فیفري سنة 
السابق  2017فیفري سنة  28الموافق  1438المؤرخ في الأول من جمادى الثانیة عام  من المقرر 07المادة  أنظر 2

   .ذكره
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یتم التعیین في هذا الجهاز ، و 1 201-16من المرسوم الرئاسي رقم  09نص المادة  

قد ، و 2بناءا على اقتراح من رئیس المجلس باعتبارها من الوظائف العلیا في الدولة

  .201-16من المرسوم  12أشارت إلى ذلك صراحة المادة 

   الأرشیف مدیریة الوثائق و: ثانیا

من هیاكل المجلس الدستوري بعد صدور القانون    تم استحداث هذا الهیكل   

، حیث لم یكن مدرجا ضمن أجهزة وهیاكل المجلس سابقا، تكلف هذه المدیریة 16-01

بمسك وتنظیم أرشیف المجلس الدستوري الجزائري، وكذا الرصید الوثائقي وتطویره، 

ائقیة والمنشورات بالإضافة إلى التكفل باحتیاجات المجلس المتعلقة بإعداد البحوث الوث

على اختلافها، كما تكلف أیضا هذه المدیریة بتسییر متحف المجلس في العالم  

، المدیریة الفرعیة )أ(المدیریة الفرعیة للوثائق : ، وتنقسم بدورها إلى قسمین3وتطویره

  ).ب(للأرشیف 

  :المدیریة الفرعیة للوثائق -أ       

 تأمینها، بالإضافة إلىلمرتبطة بجمع الوثائق، ترتیبها و حیث تتكفل بجملة العملیات ا     

 طنیة تطویر التبادل الوثائقي مع المكتبات الو تسییر المكتبة والعمل على خلق و 

نشیر ( المجلاتفیة و الأجنبیة، كما أنها تقوم على متابعة الاشتراكات في العناوین الصحو 

علاوة على  ،)لس الدستوريفي هذا الصدد أن للمجلس مجلة خاصة تسمى مجلة المج

: أولا: ، وهي مجزئة إلى مكتبین هما4ذلك، تهتم المدیریة بأرشیف المجلس الدستوري

مكتب تسییر المكتبة والفضاء المتحفي : مكتب تحلیل الوثائق وتسییرها، وثانیا

  ، وهـذا المصطلـح یعنـي تخصیص فضـاء في المكتبـات لعرض وقراءة الوثـائـق5والمیدیاتــك

                                                           
وم الرئاسي رقم  من المرس 02فقرة  03مركز الدراسات والبحوث الدستوریة تم إنشاءه لأول مرة بموجب نص المادة  1

 2016أثر التعدیل الدستوري لسنة ، وقد أبقى المشرع على نفس المهام 143-89المتمم للمرسوم المعدل و  02-157

  .محل الدراسة
  .17، المرجع السابق، ص رایسسامیة  2
 .السابق ذكره 2017فیفري سنة  28الموافق  1438من المقرر المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام  09أنظر المادة  3
  : يالمجلس الدستوري الجزائري، على العنوان الإلكترون 4

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/894-dd 
5
  .السابق ذكره 2017مارس سنة  02الموافق  1438م جمادى الثانیة عا 03من المقرر المؤرخ في  2المادة أنظر  
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  .1ةلإلكترونیا

  :المدیریة الفرعیة للأرشیف -ب       

جملة المهام التي تقوم بها هذه المدیریة في تنظیم أرشیف المجلس الدستوري  تتلخص     

وحفظه لاسیما المتعلق بمختلف الاستشارات الانتخابیة، وكذلك القیام بعملیة تصنیفه وفقا 

 03المقرر المؤرخ في من  02للتشریع والتنظیم المعمول بهما، حیث أشارت المادة 

المذكور سابقا إلى أن هذه  2017مارس سنة  02فق الموا 1438جمادى الثانیة عام 

المدیریة تحتوي على مكتب تنظیم وحفظ الأرشیف إلى جانب مكتب تحلیل واستغلال 

  .الأرشیف

  مدیریة الإدارة العامة  :ثالثا

، 2016من بین الأجهزة والهیاكل المستحدثة عقب صدور التعدیل الدستوري لسنة      

ة، وتنقسم بدورها إلى ثلاثة فروع، نتناولها تباعا، المدیریة الفرعیة نجد مدیریة الإدارة العام

، المدیریة الفرعیة للإعلام )ب(، المدیریة الفرعیة للمالیة والوسائل العامة )أ(للموظفین 

  ).ج(الآلي 

   :المدیریة الفرعیة للموظفین -أ      

حیث تكلف هذه المدیریة بتسییر المسار المهني لموظفي وأعوان المجلس الدستوري،      

التعیین، إنهاء المهام، والترقیة، كما تساهم : و یشتمل هذا المسار المهني عموما على

وذلك بغیة الرفع من كفاءة وخبرة  2أیضا في وضع برامج التكوین وترقیة المستوى

ة داخل المجلس الدستوري، هذه المدیریة تشتمل على مكتبین، الأعضاء المكلفین بالرقاب

   .3أولهما مكتب الموظفین، وثانیهما هو مكتب التكوین وتحسین المستوى

  :المدیریة الفرعیة للمالیة و الوسائل العامة - ب      

انطلاقا من تسمیة هذه المدیریة، فإن مهامها تدور حول إعداد میزانیة المجلس      

الدستوري، وكذا القیام بجمیع الأعمال المالیة والمحاسبیة المرتبطة أساسا بنشاط هذه 

                                                           
ة الدكتوراه في علم المكتبات والعلوم ، جودة خدمة المكتبات العمومیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادبن حاویةیمینة  1

  .38، ص 2015-2014الوثائقیة، جامعة وهران، أحمد بن بلة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، 
 .السابق ذكره 2017فیفري سنة  28الموافق  1438من المقرر المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام  15أنظر المادة  2
  .السابق ذكره 2017مارس سنة  02الموافق  1438من المقرر المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام  03المادة  أنظر 3
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الهیئة الدستوریة، كما تقوم أیضا بتوفیر الوسائل والمعدات اللازمة لقیام المجلس الدستوري 

طة به على أحسن وجه، فضلا عن ذلك، فهي تضطلع بمهمة الحفاظ على بالمهام المنو 

من المقرر  16مجموع الممتلكات المنقولة وغیر المنقولة وجردها وذلك طبقا لنص المادة 

سالف الذكر، ولجعل هذه المدیریة أكثر مرونة في مباشرة مهامها تم تنظیمها في شكل 

مكتب الوسائـــل العامة، : حیث قسمت إلى مكاتب عقب التعدیل الدستوري محل الدراسة،

  .1مكتب المیزانیة والمحاسبة، ومكتب الصیانة والوقایة

   :المدیریة الفرعیة للإعلام الآلي - ج     

إن عصرنة أجهزة الدولة وهیاكلها بات أحد أبرز الأهداف التي تسعى المجتمعات      

دها العالم، لذا عمل المشرع لتحقیقها وذلك قصد مواكبة مختلف التطورات التي یشه

الجزائري على تزوید المجلس الدستوري بجهاز یقوم بمهمة تطویر النظم المعلوماتیة وكذا 

تصمیم المواقع الإلكترونیة بطرق عصریة، كما تقوم بصیانة أجهزة الإعلام الآلي 

لتمكینه من أداء الدور المنوط به على أحسن وجه،  2الموضوعة تحت خدمة المجلس

جمادى الثانیة  03المقرر المؤرخ في من  03مها المشرع إلى مكاتب بموجب المادة قس

  .3 2017مارس سنة  02الموافق  1438م عا

من خلال دراستنا لتنظیم المجلس الدستوري الجزائري سواء من الناحیة البشریة أو       

انبثق عن هذا  ، وما2016من الناحیة الهیكلیة وذلك على ضوء التعدیل الدستوري لسنة 

الأخیر من مراسیم، مقررات وغیرها، تمت الإشارة إلیها في هذه الدراسة، یمكننا استنتاج 

  :النقاط الآتي ذكرها

                                                           
منه على أن  06السابق ذكره، نصت المادة  157-02في ظل المرسوم الرئاسي نشیر في هذا السیاق إلى أنه و  1

جانفي سنة  11الموافق  1413رجب عام  18المجلس یزود بمصلحة إداریة، نظمت عن طریق المقرر المؤرخ في 

فیفري  28، مؤرخة في 13، المحدد للتنظیم الداخلي للمصلحة الإداریة للمجلس الدستوري، جریدة رسمیة العدد 1993

، وقد كانت المصلحة الإداریة تتكون من مدیریة الوثائق، ومدیریة الموظفین والوسائل، في حین 17، ص 1993سنة 

تم استحداث مدیریة الإدارة العامة، هذه الأخیرة ضمت المدیریات المشار إلیها  2016ة أنه و بعد التعدیل الدستوري لسن

  .سابقا
  .السابق ذكره 2017فیفري سنة  28الموافق  1438من المقرر المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام  17أنظر المادة  2
مارس سنة  02الموافق  1438م لثانیة عاجمادى ا 03من المقرر المؤرخ في  03الفقرة الأخیرة من المادة أشارت  3

مكتب تسییر الشبكات وتطویر التطبیقات، ومكتب : تبین، همامك السابق ذكره، إلى أن هذه المدیریة تتضمن 2017

 .صیانة الإعلام الآليالتجهیزات و 
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   أن المشرع الجزائري أراد تعزیز مكانة المجلس الدستوري بأن فرض شروط

الخبرة وعلى رأسها شرط الكفاءة و  للالتحاق بوظیفة عضو المجلس الدستوري،

مؤسسات قائمة على أساس ة الذي یعكس مدى توجه الدولة نحو إنشاء المهنی

هذا ما ینعكس بدوره على الخبرات والمؤهلات العلمیة والمعرفیة المعمقة، و 

، كما یساهم في تطویر إتقان الأعمال التي تصدر عن المجلس الدستوري

ر إلى علاقة هذا الأخیر بغیره من السلطات داخل الدولة، وفي هذا الصدد نشی

متدربین اختیارهم من بین الطلاب "أن المجلس الدستوري الفرنسي یتشكل من 

 .1"الأكثر تفوقا في كلیة الحقوق

  في إطار أجهزة وهیاكل المجلس الدستوري، نستخلص أن المشرع الجزائري

، وسع من عدد الأجهزة المساعدة للمجلس في 01-16عقب صدور القانون 

كان معمولا به في الدساتیر السابقة، وبالتالي فإن  القیام بمهامه وهذا عكس ما

الإصلاحات التي جاء بها القانون المشار إلیه أعلاه مست جمیع جوانب 

المجلس الدستوري، كما أعطت لهذا الأخیرة القوة اللازمة لتحمل عبء و ثقل 

المسؤولیة المنوطة به، فهو حامي الحقوق والحریات والساهر على الحفاظ 

 . 2سمو الدستور داخل الدولة على مبدأ

  

  مدى استقلالیة المجلس الدستوري الجزائري: المطلب الثاني

حتى یتسنى لأي هیئة دستوریة مباشرة مهامها على أكمل وجه، لابد أن تتمتع      

باستقلالیة اللازمة التي تمكنها من بلوغ مرادها، لذلك وبعد أن تطرقنا لدراسة تنظیم 

، سنقوم بتحلیل 2016زائري على ضوء التعدیل الدستوري لسنة المجلس الدستوري الج

فكرة مدى استقلالیة المجلس الدستوري الجزائري في مباشرة مهامه بناءا على ما تمت 

دراسته أنفا، واستنادا إلى جملة من المعاییر المحددة، حیث سیتم تقسیم هذا المطلب إلى 

  ).الفرع الثاني(من الناحیة الوظیفیة ، و )الفرع الأول(قسمین، من الناحیة العضویة 

                                                           
  .19، المرجع السابق، ص رایسسامیة  1
 السابق ذكره على أن المجلس الدستوري هیئة مستقلة تكلف 01- 16الفقرة الأولى من القانون  182نصت المادة  2

  ."بالسهر على احترام الدستور
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  من الناحیة العضویةاستقلالیة المجلس : الفرع الأول

لضمان استقلالیة المجلس في مباشرة الاختصاصات الموكلة إلیه، وجب أن یحاط      

أعضائه بالضمانات الكافیة للقیام بمهامهم دون تدخل من السلطات الأخرى، ولقد عمل 

لتعزیز هذه الضمانات، حیث  2016المشرع الجزائري على ضوء التعدیل الدستوري لسنة 

 التعیین والانتخاب للعضویة في المجلس الدستوري الجمع بین تقنیتي: نتناولها كالآتي

  ).ثانیا(، تمتع أعضاء المجلس بالحصانة القضائیة )أولا(

  الجمع بین تقنیتي التعیین والانتخاب للعضویة في المجلس الدستوري: أولا

 2016لتشكیلة المجلس الدستوري على ضوء التعدیل الدستوري لسنة  الملاحظإن      

داخل  تمثیلها فيالسلطات الثلاث داخل الدولة حاضرة بطریقة متوازنة ومتعادلة  أن یجد

كما أن تحدید  ،، وهذا ما یعني تنوع تركیبة المجلس بین السیاسیة والقضائیة1المجلس

إجراءات التعیین ومدة العضویة مدرجة ضمن النص الدستوري الأمر الذي من شأنه أن 

، فضلا عن هذا فقد 2یعطي الضمانة اللازمة لاستقلالیة الهیئة عن سلطات الدولة الأخرى

في العضویة والتمثیل لكل  یةناحیة العددالتساوي من التوازن و ال 01-16حمل القانون 

  .سلطة

مجلس تستقل في كیفیة تعیین واختیار ممثلیها في ال فإن كل سلطة من جهة أخرى     

عند اختیار ممثلیها في هذه  في شؤون الأخرى الدستوري فلا یوجد تدخل لأي منها

أین كانت التشكیلة یغلب علیها  4 1996دستورفي وهذا خلافا للتشكیلة السابقة ، 3الهیئة

أعضاء و تمثل السلطة القضائیة ) 3(ة التنفیذیة بثلاثة الطابع السیاسي حیث تمثل السلط

) 4(في حین أن النصیب الأكبر في التمثیل فیعود للسلطة التشریعیة بأربعة ) 2(بعضوین 

، وبالتالي فإن تساوي الهیئات المشكلة للمجلس یلعب دورا هماما في استقلالیته  5اعضاء

:      في هذا الصدد النقاط التالیةوتجنب تغلیب أي سلطة على حساب أخرى، ونتناول 

                                                           
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  183أنظر المادة  1
  .45، المرجع السابق، ص قداريمحمد  2
  .119، ص2003إدریس بوكرا، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،  3
  .96من دستور  164أنظر المادة  4
5

الحجار، عنابة،      ،التوزیعد ط، دار العلوم للنشر و ، ون الدستوريالمفید في القانمعمري عبد الرشید، ، زواقري الطاهر 

  .114 ص
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، تبعیة تعیین )2(، قابلیة التجدید النصفي للأعضاء )1(مدة العضویة في المجلس 

  ). 3(الرئیس ونائبه للسلطة التنفیذیة 

  :العضویة في المجلس الدستوري مدة -1     

 للتجدید قابلة غیر )8(سنوات  بثماني المجلس لأعضاء المهام ممارسة فترة تحدد      

تحقیق  القیود هذه تستهدف واحدة، مرة بمهامهم أعضاؤه یضطلع ختصار، بحیثللا ولا

  : الأغراض التالیة

 خصوصا في داخل الدولة ضمان الاستقلالیة والحیاد عن السلطات الأخرى ،

  .ظل وجود حالات التنافي المشار إلیها سابقا

 م من ممارسة بعث نوع من الاطمئنان في نفوس الأعضاء قصد تمكینه

في فقرتها الأخیرة من  183وظائفهم بصورة أفضل، وهذا حسب منطوق المادة 

، وهي مدة مقبولة مقارنة بتلك التي نص علیها 2016التعدیل الدستوري لسنة 

 .1 1996دستور

  تحدید مدة العضویة في المجلس من شأنها أن تدفع العضو لأداء مهامه بكل

ي جهة أخرى لن یضمن له البقاء في موضوعیة، كما أن ولاء العضو لأ

  .2منصبه

  :للأعضاء النصفي التجدید قابلیة -2      

  أنه إلا واحدة لمدة تكون الولایة أن على الدستور من 183 المادة نص رغم     

 )4(إلزامیة تجدید نصف الأعضاء كل أربع  المادةذات  أضافت فقد معینة،ولاعتبارات 

 )10(العشرة  استخلاف أيالمجلس ولا بنائبه،  برئیس یمس لا التجدید وهذا سنوات،

، وكل هذه الإجراءات تعتبر ضمانات لتكریس استقلالیة 3سنواتالآخرین كل أربع  أعضاء

كما ، المجلس الدستوري وإبعاد كل شبهة قد تطال أعضائه أو الأعمال التي یصدرها

 ظام بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة، بنفس الن یأخذتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري 

                                                           
) 06(كانت محددة بستة  96في هذا الصدد نشیر إلى أن مدة العهدة داخل المجلس الدستوري في ظل دستور  1

  .سنوات مرة واحدة، غیر قابلة للتجدید
  .28، ص 2009دیوان المطبوعات الجامعیة، د ب ن،  د ط، السعید بوشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، 2
یجدد نصف أعضاء المجلس الدستوري المنتخبین "السابق ذكره أن  01-16القانون  من 03الفقرة  214تنص المادة  3

  ".  من العهدة، عن طریق القرعة )4(هذا الدستور بعد السنة الرابعة  المعینین في إطار أو
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تجدد "المذكور سابقا بقولها  01- 16ون الفقرة الثالثة من القان 119ذلك في نص المادة و 

  ".سنوات) 3(تشكیلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث 

   :للسلطة التنفیذیة و نائبهرئیس التبعیة تعیین  -3      

 فیما یخص بالجدید 2016ستوري لسنة عدیل الدلم یأتي المؤسس الدستوري في الت     

ه نائبطة تعیین رئیس المجلس الدستوري و حیث منح سل، 1تعیین رئیس المجلس الدستوري

طة التنفیذیة على هیمنة السلیؤكد تفوق و  وهذا ما، كما أشرنا سابقا رئیس الجمهوریة إلى 

إن اضطلاع . استحداث منصب نائب رئیس المجلس الدستوري السلطات الأخرى، كما تم

رئیس الجمهوریة باختصاص تعیین الشخصیتین السابقتین من شأنه أن یكرس تأثیر 

السلطة التنفیذیة على أعمال المجلس الدستوري، غیر أن البعض من دارسي القانون 

یرون في أهمیة وحساسیة المهام المناطة بالرئیس على وجه الخصوص تستوجب أن یتم 

  .2تعیینه بموجب مرسوم رئاسي

  أعضاء المجلس الدستوري بالحصانة القضائیة  تمتع: ثالثا

 المجلس الدستوري یمارسون وظائفهم على أكمل وجه فترض أن أعضاء ممن ال     

ممارسة  غیر أنه وحال ،بعیدا عن أي خطأ یوجب المسؤولیة الجزائیة أو التأدیبیةو 

المسؤولیة الجزائیة على وجه توجب قیام وتحمل الأعضاء لأعمالهم قد یقعون في أخطاء 

ب إیجاد ضمانات قانونیة لحمایتهم وذلك حرصا على استمراریة مما یتطل الخصوص،

ففي ظل ، 3حصانة من المتابعاتنشاط المجلس دون انقطاع، ولا یتأتى ذلك إلا بمنحهم 

الأنظمة المحددة لقواعد عمل المجلس الدستوري لم یرد ما یمنح الدساتیر السابقة و 

ومن المستجدات التي  جاء بها التعدیل الدستوري ، انة لأعضاء المجلس الدستوريالحص

وهذا ما نصت ، المنتخبین بالحصانة القضائیةالأعضاء المعینین و هي تمتع  2016لسنة 

                                                           
إن ما یلفت انتباه القارئ، هو أنه وعلى الرغم من أن منصب رئیس المجلس الدستوري یعتبر من المناصب الهامة في  1

المحدد لصلاحیات التعیین بالنسبة لرئیس  01-16من القانون  91الدولة، إلا أنه لم تتم الإشارة إلیه ضمن نص المادة 

  . الجمهوریة
  .15، المرجع السابق، ص رایسسامیة  2
 الحریات الأساسیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونحمایة المجلس الدستوري للحقوق و  أحمد كریوعات، 3

      ،العام، تخصص حقوق الإنسان والحریات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

  .106 ص
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فمن الضمانات المقدمة لأداء ، 1 2016من الدستور المعدل سنة  185علیه المادة 

من المتابعات الجزائیة المرتبطة جلس الدستوري الوظیفة الدستوریة أن یحصن عضو الم

 وفي خضم ما تم ذكره نحاول أن نتعرف على مدلول الحصانة، بالجنایات والجنح المرتكبة

  ).3(والآثار المترتبة عن رفعها ) 2(ثم إلى الشروط القانونیة لرفعها  )1(

   :مدلول مصطلح الحصانة -1       

الحصانة یستوجب منا الوقف على تعریفها من الناحیة إعطاء مدلول لمصطلح إن      

  :اللغویة، الفقهیة والقانونیة، والذي سنتناوله كما یلي

 التعریف اللغوي: 

الحصن هو كل موضع و ، هي من الفعل حصن أي منعالحصانة من الناحیة اللغویة      

ومن هنا جاء معنى الحصانة بمعنى جعل المتمتع ، 2حصین لا یوصل إلى ما في جوفه

لاَ یُقَاتِلُونَكُمْ جَمِیعًا "وقد وردت في قوله سبحانه وتعالى ، بها في حالة تمنع التعرض إلیه

نَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ    .14سورة الحشر، الآیة " إِلاَّ فِي قُرًى مُّحَصَّ

 التعریف الفقهي:  

یذهب الفقه الدستوري الفرنسي إلى إطلاق الحصانة البرلمانیة للدلالة على عدم      

بمناسبة تأدیتهم لمهامهم،  من آراء أو أفكار عنهممسؤولیة أعضاء البرلمان عما یصدر 

أنه لا یجوز اتخاذ إجراءات المتابعة في حقهم بصورة آلیة بل هي مقیدة وفقا كما و 

  .3لضوابط

 التعریف القانوني:  

و كذلك  01-16لم یتطرق المشرع الجزائري لتعریف الحصانة بموجب القانون      

الحصانة كمصطلح نشأ في ، غیر أننا نجد أن 2016الحال بالنسبة للنظام الصادر سنة 

ة ــامتیازات خاص ةــنتیج –یعني إعفاء بعض الأشخاص إذ الأدبیات القانونیة الغربیة، 

  لــــي المسائــــم فــــة علیهــد العامــــق القواعـــن تطبیـم -ئهــم لمهامهــملهــم بمناسبـة أدا ةـــممنوح

                                                           
یتمتع رئیس المجلس الدستوري وأعضاؤه خلال عهدتهم " السابق ذكره 01-16من القانون  185جاء في نص المادة  1

  ..."بالحصانة القضائیة في المسائل الجزائیة ولا یمكن أن یكونوا محل متابعة أو توقیف بسبب ارتكاب جنایة أو جنحة
لعام، جامعة أبي بكر أحمد بومدین، الحصانة البرلمانیة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ا 2

  .42، ص 2015- 2014بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، 
  .44أحمد بومدین، المرجع السابق، ص  3
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  .1المالیةالقضائیة و 

   :إجراءات رفع الحصانة على عضو المجلس الدستوري -2          

إلى أن الحصانة الممنوحة لرئیس المجلس  01-16من القانون  185المادة أشارت      

وكذلك أعضاء المجلس الآخرین لا یمكن رفعها إلا بتنازل صریح من الدستوري، نائبه، 

، وقد تضمن النظام المحدد الصادر في 2المعني أو بترخیص یمنحه المجلس الدستوري

منه، حیث أشارت إلى أن  83تفصیلا لهذه الإجراءات وذلك في المادة  2016سنة 

یباشر إجراءات الفصل في  الطلب یقدم من طرف وزیر العدل، إلى رئیس المجلس، الذي

  .الطلب المقدم، كما أشارت ذات المادة إلى أن المجلس یفصل بالإجماع

  :الآثار المترتبة على رفع الحصانة -3         

الأصل العام أن یتمتع رئیس المجلس الدستوري و باقي الأعضاء بالحصانة الجزائیة      

، غیر أنه إذا ما خضع أحد أعضاء المجلس 01-16الممنوحة إلیهم بموجب القانون 

بمعنى  –الدستوري إلى إجراءات رفع الحصانة القضائیة الممنوحة له بموجب الدستور

فإن ذلك یترتب علیه جملة من النتائج -3وى العمومیةزوال القید المانع لتحریك الدع

القانونیة، تتلخص أساسا في إمكانیة اتخاذ إجراءات المتابعة القضائیة في حق العضو 

المعني، غیر أنه لا یجب أن یفهم أن الحصانة تعني رفع الصفة الإجرامیة عن الفعل 

غایة صدور الترخیص من  المرتكب، بل أنها توقف فقط اتخاذ الإجراءات الجنائیة إلى

  . ، قصد متابعة العضو في الجنایة أو الجنحة المنسوبة إلیه4قبل الهیئة المعنیة

                                                           
أثر الحصانة على المسؤولیة الجنائیة في الفقه الإسلامي، "لصاصمة، التمیمي، عادل حرب ال عماد محمد رضا 1

، ص 2014 الجامعة الأردنیة، ،01، العدد 41القانون، المجلد علوم الشریعة و ، دراسات "دراسة فقهیة قانونیة مقارنة

  :على العنوان الإلكتروني .84

 https://journals.ju.edu.jo/index.php/DirasatLaw/article/viewFile/6421/3735  ) تمت زیارة الموقع

  ).2018-03- 02: بتاریخ
الدستوري تشابه إجراءات رفع الحصانة بالنسبة لعضو مجلس الأمة إجراءات رفع الحصانة بالنسبة لعضو المجلس  2

 .من النظام الداخلي لمجلس الأمة السابق ذكره 125حسب ما ورد في المادة 
نطاق الحصانة القضائیة من حیث الأشخاص، الجرائم، الإجراءات، المكان "عبد العزیز بن أحمد بن محمد الصقري،  3

  .05،  ص 2011الإداري، سلطنة عمان، ، محكمة القضاء "والزمان
 ، مجلة المفكر، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بسكرة، العدد"الحصانة البرلمانیة"حسینة شرون،  4

  .155، ص 2010مارس ، 05
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  استقلالیة المجلس من الناحیة الوظیفیة: الفرع الثاني

بعد التطرق للضمانات الممنوحة لأعضاء المجلس، نتطرق تحت هذا الفرع إلى      

استقلالیة المجلس في الناحیة الوظیفة، فنتناول دراسة استقلالیة المجلس الدستوري من 

  ).ثانیا(، الاستقلال المالي والإداري للمجلس )أولا( إعداد نظامه المحدد لقواعد عمله

  عمله لقواعد المحدد نظامه إعداد في المجلس استقلالیة: أولا

 النظام بإعدادقد اهتم اهتماما بالغا  الدستوري المجلس في كون الاستقلالیة تتجسد     

دون تدخل من بقیة السلطات، وقد صدر  یكون، بحیث عمله قواعد الذي یحدد الداخلي

النظام المحدد لقواعد المجلس "بموجب مداولة یحمل عنوان  2016هذا النظام في سنة 

 الاستقلالیة هذه لتكریس، و 2مع الإشارة إلى أنه خضع للعدید من التعدیلات ،1"الدستوري

إعمال مبدأ التنافي بین الوظائف : نتناولهما كالآتي مبدأینإلى  الأعضاء یخضع أن یجب

  ).2(، واستقلالیة الهیاكل الإداریة للمجلس )1(

  :الوظائف بین التنافي مبدأ إعمال -1      

لتكریس عدم خضوع أعضاء المجلس لتأثیر السلطات الأخرى وجب النص على منع      

و مهنة حرة أوأي نشاط آخر ، 3تكلیف أو مهمة أخرى وظیفة أو أو عضویة أیة ممارسة

وهو نفس التوجه الذي كرسه  وجه،على أحسن  أداء عمله منلتمكین العضو  وذلك

أخذت به بعض التشریعات المقارنة، ویأتي على  عینهوالأمر ، 96دستورالمشرع بموجب 

 الدستوري لسالمج عضویة بین یجمع أن عضو لأي یجوز لا حیث الفرنسي النظامرأسها 

  .1958من دستور  57طبقا للمادة  4 البرلمان عضویة مع أو الوزراء وعضویة

                                                           
 .2016ي سنة ما 11، المؤرخة في 29، في الجریدة الرسمیة العدد 2016و هو النظام الذي أشرنا إلیه سابقا لسنة  1
یمكن تعدیل "على أنه   2016س الدستوري لسنة النظام المحدد لقواعد عمل المجل 86للإشارة فقد نصت المادة  2

وهو ما لم یكن موجودا  ،"النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري باقتراح من رئیس المجلس أو أغلبیة أعضائه

 .من النظام المذكور سابقا 87في ظل النظام السابق الملغى بموجب المادة 
دیوان المطبوعات ، الطبعة الرابعة، المؤسسات السیاسیة المقارنةط، الوجیز في القانون الدستوري و الأمین شری 3

  . 154، ص 2005الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
  : الفرنسي، على العنوان الإلكتروني الدستور 4

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil 
constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf                                              

                                        )2017-03- 01: تمت زیارة الموقع بتاریخ(
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  :للمجلس الإداریة الهیاكل استقلالیة -2     

یجب أن یكون للمجلس هیاكله الخاصة، وأن  الدستوري المجلس استقلالیة لتكریس     

،  سلطة أيمن  تدخل دونوتسیر من طرف أعضائه وموظفیه  لسلطتهتكون خاضعة 

مكاتب لتولي المسائل المتعلقة الدستوري بهیاكل ومدیریات و  تزوید المجلسوعلیه تم 

، وقد تم التفصیل في هذه المسألة في المطلب الأول من المبحث 1الفنيو  بالتسییر الإداري

  . الثاني

   ستقلال المالي و الإداري للمجلسالا: ثانیا

لم تنص الدساتیر السابقة للجمهوریة الجزائریة على أن المجلس الدستوري یتمتع      

بالاستقلال المالي والإداري، ورغبة منه في تعزیز مكانة واستقلالیة هذه الهیئة الدستوریة، 

عمل المشرع الجزائري بموجب التعدیل محل الدراسة، إلى النص على أن المجلس عبارة 

ما أنها تتمتع بالاستقلال المالي والإداري و ذلك بموجب نص المادة عن هیئة مستقلة ك

وتتجلى الاستقلالیة الإداریة من خلال  01-16الفقرتین الأولى والرابعة من القانون  182

الهیاكل التي سبق لنا الإشارة إلیها، أما الاستقلال المالي فیكمن في أن میزانیة المجلس 

ة العامة للدولة، كما أن رئیس المجلس هو الآمر الدستوري تندرج ضمن المیزانی

  .2بالصرف

بناءا على جملة المعاییر التي استندنا إلیها لتحدید ما إذا كان المجلس الدستوري 

مستقلا في أداء مهامه، یمكننا القول أن المشرع الجزائري قد رفع من الضمانات القانونیة 

الصلاحیات المخولة لها بكل حریة   التي تمكن هذه الهیئة الرقابیة من ممارسة كل

واستقلالیة، بعیدا عن تأثیر بقیة السلطات داخل الدولة وذلك على إثر التعدیل الدستوري 

التصریح بالاستقلال المالي   ، ولعل من أهم هذه الضمانات وأكثرها فعالیة2016لسنة 

الدستوري  ، وكذلك منح أعضاء المجلس01-16والإداري للمجلس ضمن أحكام القانون 

الحصانة الجزائیة، مع الإشارة أن الحصانة الممنوحة لأعضاء غرفتي البرلمان تبقى 

  .أوسع، حیث تشتمل الحمایة من المتابعات الجزائیة والمدنیة على حد سواء

                                                           
جامعة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، على دستوریة  القوانین في الجزائرعدم فعلیة الرقابة ، عزیز جمام 1

 .58-57:ص ص، د ت ن، مولود معمري تیزي وزو
 .السابق ذكره 201- 16من المرسوم الرئاسي  15و  14المادتین  أنظر 2
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  :الأول لـالفص خاتمة

یعد المجلس الدستوري أحد أهم الهیئات الدستوریة داخل الدولة، لكونه مكلفا على      

وجه الخصوص بالحفاظ على مبدأ سمو الدستور وحمایة الحقوق و الحریات، لذلك عمل 

إلى إدخال العدید من  2016المشرع الجزائري على ضوء التعدیل الدستوري لسنة 

ا الاستقلالیة اللازمة التي تمكن أعضائها من الإصلاحات على هذه الهیئة، مانحا إیاه

مباشرها مهامهم بكل حریة ودون تعرض لضغوطات أو معوقات قد تحول دون أداء 

وظیفتهم على أحسن وجه، لاسیما من خلال منحهم الحصانة القضائیة في المسائل 

هو  الجزائیة وبالتالي یكون المشرع قد عزز من الحقوق الممنوحة لأعضاء المجلس كما

الحال بالنسبة لنواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة التي تضمنها 

الدستور وفصلت فیها الأنظمة الداخلیة للغرفتین، بالإضافة إلى ما تم ذكره فإن القانون 

قد أتى بشروط جدیدة لتولي وظیفة عضو مجلس الدستوري تتناسب وثقل المهام  16-01

كس رغبة الدولة في الرفع من الكفاءات داخل مؤسساتها، مراعیة الموكلة لهذه الهیئة وتع

في ذلك تخصصات لها علاقة مباشرة بمهام المجلس، كما أن تمدید العهدة یساهم بشكل 

  . فعال في بث الاستقرار في نفوس القائمین بمهمة الرقابة الدستوریة

أعلاه على تعزیز حقوق لم تقتصر الإصلاحات التي جاء بها القانون المشار إلیها      

أعضاء المجلس وشروط تولي العضویة فیه، بل امتدت لتشمل أجهزة وهیاكل المجلس 

الدستوري، فلقد تم استحداث هیاكل إداریة لم تكن معهودة في ظل الأنظمة السابقة، هذه 

الهیاكل التي تمت دراستها والتفصیل فیها، من شأنها أن تساعد المجلس في تحسین 

ه، وفتح آفاق جدیدة للبحث في العدید من المسائل، وبالتالي فإن التعدیل مردود عمل

الدستوري محل الدراسة ساهم في إعطاء المجلس الدستوري المكانة التي یستحقها، كما 

كرس استقلالیة هذه الهیئة بشكل أفضل مما كانت علیه في ظل الدساتیر السابقة 

حق من هذه المذكرة التفصیل أكثر في للجمهوریة الجزائریة، وسیتم في الفصل اللا

الإصلاحات التي حملها التعدیل الدستوري محل الدراسة على صعید اختصاصات 

  .المجلس الدستوري في شتى المجالات
 


